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 مقدمــة

  

 أ‌
 

أصبحت الديمقراطية اليوم من مميزات الدولة الحديثة، وذلك حفاظا على الحقوق والحريات الفردية       
الفصل خير مبدأ ، حيث كفل هذا الأ2016والجماعية، وهذا تم التأكيد عليه في آخر تعديل دستوري لسنة 

والتعبير عن سيادته من خلال  ،بين السلطات، وإضفاء المشروعية على ممارستها، حماية لمبدأ اختيار الشعب
 .مجلس منتخب يعبر فيه عن إرادته

وبما في ذلك الجزائر لها دور مهم وأصيل والمتمثل في سن القوانين  ،نظمة المقارنةوالسلطة التشريعية في الأ      
ومراقبة عمل الحكومة التي تنفذ تلك القوانين، وتنقل انشغالات المواطنين ومحاولة حلها، وذلك يعد أسمى صور 
الديمقراطية التي تنشد حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه، والجزائر وهي تنشد تلك الديمقراطية منذ 

عرفته من دساتير وتعديلات دستورية عبر مراحل تطور  الاستقلال أولت لهذه الهيئة الاهتمام الكبير بموجب ما
 .ذ كان لابد منح البرلمان الوسائل الكفيلة لتحقيق وظائفه الدستوريةإ، نظامها السياسي

ستغناء عنها في أداء مهامه التشريعية من الوسائل الضرورية التي لا يمكن للبرلمان الا البرلمانية وتعتبر اللجان     
التنظيمات الداخلية الأكثر أهمية وفعالية داخل المؤسسة البرلمانية وتكمن أهميتها في  هم أكما تعد من   ،والرقابية

ا يبدأ العمل ساسي لعمل البرلمان فمنهوبهذا تكون الهيكل الأ، )المطبخ السياسي( بـ ما يطلق عليهكونها تمثل 
 .التشريعي والرقابي 

ومع تباين و اختلاف نوع و حجم ووظيفة اللجان البرلمانية من مجلس تشريعي لآخر، إلا أن أهميتها تتزايد   
و لهذا تم  ،وتحسين العملية الديمقراطية  ،العمل البرلماني لتعزيزها لقوة و فعالية الحكومة كأهم فاعل في

التنصيص على وجودها في جل الدول الديمقراطية سواء من خلال النص الدستوري أو من خلال الأنظمة 
 الداخلية للمجالس أو هما معا.

التي لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البرلماني، فهي الإطار الذي  انية هي من الآلياتفاللجان البرلم     
حيث تتشكل  فأهم أعمال الهيئة التشريعية تتم داخل هذه الخلية، ريعي الصحيح،تتجسد فيه آلية العمل التش

و توصيات تساعد البرلمان على اتخاذ القرارات   عضاء تصدر عنها قراراتأة نواب و كل  لجنة من مجموع
 زاء الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.إالمناسبة 
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 ب‌
 

دور اللجان ومن أجل ذلك اخترنا أن يكون هذا الموضوع مجال بحث في هذه المذكرة الموسومة بـ"       
من أهم الآليات  أن اللجان البرلمانية واحدةباعتبار  "في الجزائر البرلمانية في تفعيل العمل البرلماني

 الداخلية للبرلمان الجزائري . ظمةوالأن غداة وضع الدساتير الجزائرية ندسية البرلمانية  التي تم نسخهااله

 الموضوع أهمية
الوقوف على الصلاحيات التي تقوم بها البرلمان و  لدراسة في محاولتنا التطرق لوظيفتيتكمن أهمية هذه ا     

براز الجوانب الايجابية لدور اللجان البرلمانية في تفعيل إو ، والدور الذي تلعبه في نجاعة العمل البرلماني ،اللجان
، في هذا الدورقصور ما يعتريها من نقائص و  لى الثغرات، وإلى سعينا الوصول إفة الأداء البرلماني الجزائري، إضا

 .ومرجعية ذلك إلى النصوص القانونية المنظمة لتشكيلها وعملها

 أسباب اختيار الموضوع 
منها ما  في العمل البرلماني في الجزائراللجان البرلمانية ودورها سباب التي دفعت بنا إلى اختيار موضوع من الأ    

للدور الذي نظرا  هو موضوعي ومنها ما ،بحكم التخصص والرغبة في البحث في هذا الموضوعهو شخصي 
بالنظر إلى شح المادة العلمية فيها قياسا و  ،هذا من جهة منظومة اللجان البرلمانية في العمل البرلماني تلعبه

رجع إليه الطلبة من يكما نرجو أن يكون هذا العمل المتواضع مصدرا ،  من جهة أخرى بمواضيع استهلكت بحثا
 .هدفنا إثراء ما توفر من دراسات ومراجع، فأجل إعداد البحوث والمطالعة

 :شكالية الدراسةإ
تسليط الضوء على منظومة اللجان البرلمانية في التجربة الجزائرية وطريقة معالجة المشرع لها  محاولة منا     

الممنوحة لها لأداء دورها المنوط بها، ومدى مساهمتها في تحسين و تطوير العمل  والأدوات و الآليات القانونية
 :شكالية دراستنا أساسا حولإالبرلماني تمحورت 

 ؟ 

 :طار خطة بحثنا إجابة عليها في لإشكاليتنا مجموعة من التساؤلات الفرعية التي نحاول اتندرج ضمن إ

1.  

2. 
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3. 

 

 

 منهج الدراسة
لطبيعة  وفي سبيل الإجابة عن الإشكالية السابقة وسعيا منا لتحقيق الأهداف المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار   

لمام بموضوع استدعى الإ شريعي والرقابي،ساس القانوني للجان البرلمانية ودورها التالموضوع الذي يبحث في الأ
ومحاولة لمختلف النصوص القانونية المنظمة للجان  باستحضارنا ،الدراسة توظيف المنهج الوصفي التحليلي

 في النصوص المنظمة لهذه اللجان. والقصورالنقص وقوف على مكامن وللتحليلها للخروج من جمود المعلومة، 

 صعوبات الدراسة
لا يخلو أي بحث علمي من بعض الصعوبات التي تعترض سبيله، وتجعل مهمة البحث العلمي شاقة نوعـا       
بصفة مستقلة، فعادة ما يطرح  هذا المتخصصة  المراجع نقص كبير فيبالتحديد  لعل أكبر صعوبة واجهتناما و 

 . الموضوع في جزء أو جانب فقط من جملة مواضيع القانون الدستوري

 الدراسات السابقة
حيث أدرجت العديد من  ،والمعبر الحقيقي عن الارادة الشعبية ،هم المؤسسات الدستوريةأيعتبر البرلمان من    

 الدراسات حول البرلمان ولجانه من زوايا مختلفة منها : 
البرلماني في دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء بعنوان " للطالب يحياوي حمزة ماجستير مذكرة  -

بسكرة، والتي تناول موضوعه بالدراسة والتحليل لدور ب، جامعة محمد خيضر 2010-2009" لسنة الجزائر
 .اللجان البرلمانية أداءهم العوامل المؤثرة في لأ هاللجان البرلمانية من خلال اختصاصها التشريعي والرقابي، ورصد

" لسنة تفعيل العمل البرلماني دور اللجان الدائمة في مذكرة ماستر للطالب شريف شريفي بعنوان :"  -
والتي تناول موضوعه بالدراسة والتحليل مساهمة اللجان الدائمة في الانتاج  جامعة مسيلة، ،2017-2018

 .(2017-1997)التشريعي خلال الفترات التشريعية من 
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 خطة الدراسة
المرجعية قمنا بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تناول هذا الأخير         

، ويندرج تحت هذا الفصل مبحثين، يتناول الأول نظام الدستورية والقانونية للجان البرلمانية في النظام الجزائري
( ويتناول المبحث 1976، ودستور1963ر اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل الأحادية الحزبية ) دستو 

 ،1989       )دستور التعددية الحزبيةفي ظل  وأساسها القانوني اللجان البرلمانيةنظام الثاني 
 .(1996ودستور

دور أما الفصل الأول فخصصناه لدراسة الإختصاص التشريعي للجان البرلمانية، وتناولنا فيه بالتفصيل        
في العملية التشريعية، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول عولج  ومساهمتهاجان الدائمة لال

جراءات ومراحل دراسة المبادرات إفيه أهمية ودور اللجنة المختصة في صناعة التشريع، من خلال التطرق إلى 
 فيه سنقوم بالتطرقث الثاني أما المبح ، من خلال التقارير التي تعدها،المختصةالتشريعية على مستوى اللجان 

 لصلاحية التعديل، باعتباره حقا متقاسما بين اللجنة المختصة والأعضاء والحكومة.
ن يكون أارتأينا فللجان البرلمانية،  الرقابي الاختصاصأما الفصل الثاني والأخير فقد خصصناه لدراسة       

في المبحث الأول  فتناولنا ،للتحقيق البرلماني في الجزائرهذا الفصل مزيج بين الدراسة القانونية والواقع العملي 
مدى مساهمة الاختصاص  إلى ما المبحث الثاني تطرقناأ  ،صلاحية السلطة التشريعية في تشكيل لجان التحقيق

لأهم   نارصدمع  إلى دور اللجان الدائمة كآلية رقابية بالتطرق، الرقابي للجان البرلمانية في تفعيل العمل البرلماني
 ا للتجربةنتقييمو على مدى العهدات التشريعية السابقة،  التي تشكلت، نماذج آلية التحقيق البرلماني في الجزائر
 .البرلمانية الجزائرية في ممارسة هذه الآلية

من  هما استنتجنامن خلال  ،في الأخير أنهينا موضوع الدراسة بخاتمة احتوت على نتائج هذه الدراسة و      
 لمختلف المواد والنصوص القانونية المنظمة لهذه اللجان. القراءات المتنوعة



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 الجزائري النظام في المرجعية الدستورية والقانونية للجان البرلمانية    التمهيدي        الفصل
 

5 
 

   

تبنت سيادة البرلمان في التشريع، والجزائر لم تشذ عن مسايرة هذه  ،إن معظم النظم الدستورية في العالم       
التشريعي بالبرلمان، حيث نظمة، ونجد ذلك واضحا في دساتيرها، فلقد عرفت الجزائر منذ استقلالها العمل الأ

اعتمدت مجالسها في عملها على اللجان البرلمانية لتسهيل وتحسين أدائها مسايرة لباقي البرلمانات في العالم واستفادة 
 من تجاربهم.

بفترة ولى عبرت عنها ، الأفالمتتبع لتطور البرلمان في الجزائر منذ الاستقلال يدرك أنها مرت بمرحلتين فاصلتين         
الشرعية على الخيارات الكبرى للنظام السياسي، واحتكار السلطة في يد  بإضفاء حيث تميزت الأحادية الحزبية،

نقلة نوعية في النظام  حدثأالذي  ،1989الحزب الواحد، أما المرحلة الثانية فجاءت عقب إقرار دستور فبراير 
السياسي الجزائري بتفتحه على التعددية الحزبية، حيث أصبح يضم البرلمان الكتل الحزبية بعدما كان يضم كتلة 

 زاد من تطويره انتهاج الثنائية البرلمانية، وتوسيع دائرة التمثيل الوطني. ، وماواحدة

لذا  ،لجان البرلمانيةد من أهمها النجن الآليات المؤسساتية، والتي فالبرلمان يعتمد في أدائه لمهامه على العديد م       
من باب التأصيل وجب علينا التطرف في هذا الفصل التمهيدي إلى السياق التاريخي للجان البرلمانية في الدساتير 

 :مبحثين  سنتناول في هذا الفصل وعليه ،ةالجزائري
  ( 1976 ، ودستور1963حادية الحزبية ) دستور نظام اللجان البرلمانية في ظل الأ المبحث الأول:       
 ( 1996، ودستور 1989)دستور  الحزبية التعدديةاللجان البرلمانية في ظل  :المبحث الثاني        
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     (1976ودستور، 1963ور حادية الحزبية ) دستنظام اللجان البرلمانية في ظل الأالمبحث الأول: 
 

لا با يلما  الحزبياةة ء عهاد الواحديا، وأثناالعل المتاابع للتطاور الاذي مياز حيااة البرلماان الجزائاري بعاد الاساتقلال      
بياة فجماد بعاد حادياة الحز ار في عهاد الأالجهااز المؤسساالم لم يعارف الاساتقر هاذا ن أدنى شك حقيقة واقعياة، وهاي أ

بااااني تمااااع  1989في دسااااتور  الساااااحة، وانااااتك  طوياااال علااااى، بعااااد  ياااااب 1976ثم بعااااث في دسااااتور  1963
 :مطلبينلذا قمنا بدراسة هذا المبحث في خطتنا من خلال  ،التعددية الحزبية

   1963 في ظل دستورساسها القانوني أو اللجان البرلمانية  :ولالمطلب الأ        
 1976 ساسها القانوني في ظل دستورأاللجان البرلمانية و  :المطلب الثاني        

 
  1963 ساسها القانوني في ظل دستورأاللجان البرلمانية و المطلب الأول: 

 

على التأسي  الدستوري للعلاقة بين السلطتين التشريعية  الاستقلالركز النظام السياسي الجزائري منذ     
والتنفيذية من حيث التركيز على مظهر التأثير والتأثر بينهما، وهذا بالر م من التوجه الظاهر لإعطاء السلطة 

 .1وبالمقابل أعطى السلطة التشريعية آليات رقابية في الآثار الناتجة عن ممارستها ،التنفيذية الأولوية
ها اواحدة سم ئة تشريعية بغرفةجاء فيه اعتماد البرلمان كهي هم ماأ، والذي كان 1963وقبل دستور  هأن ير     

 .دول للبلاتور الألى الدستاء عيوم الاستف لى  ايةإمرحلة انتقالية، والتي دامت  المجل  الوطني، عرفت الجزائر
 1963 ة قبلنتقاليخلال المرحلة الاأساسها القانوني و الفرع الأول: نظام اللجان البرلمانية 

  

 طريقة انتخاب المجل  الوطني الذي حدد 1962جويلية  16بتاريخ  102-62مر صدور الأب         
المتعلق بالاستفاء حول مشروع القانون  11-62عضوا، والامر رقم  169 باالذي حدد عدد النواب  التأسيسي

 .3ومدته  التأسيسي الوطنيلمستندة الى المجل  الذي يحدد المهام ا
 20أول جهاز برلماني بعد الاستقلال تحت تسمية المجل  الوطني التأسيسي في انتخب الشعب الجزائري          
عضوا  196لف من أالذي تسلم مقاليد الحكم من الهيئة التنفيذية ومن الحكومة المؤقتة، حيث ت 1962سبتمبر 

                                                           

   سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، ط 2، )عين مليلة، دار الهدى،1993(، ص 50 .1 
 . 1962جويلية  17، المؤرخة في  02 ع ،ج ر ج ج ،10-62الأمر رقم  2

  الأمر رقم  62-11، ج ر ج ج،ع  02، المؤرخة في 17جويلية  1962 .    3 
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 20المصادق عليه في  1وبالنظر إلى النظام الداخلي للمجل  الوطني التأسيسي، خليطا بين الجزائريين والفرنسيين
           سند إليه تأسي  مجموعة من اللجانأقد  1962  نوفمبر

  ي التأسيسي اللجان الدائمة للمجلس الوطنأولا:  
لم تكن هناك طريقة عمل للجان الدائمة في دراسة المشاريع والقدرة على التحكم في العمل التشريعي        

سيسي عدد اللجان أمن النظام الداخلي للمجل  الوطني الت 21لانعدام الخبرة لدى النواب، وقد حددت المادة 
نة الشؤون الخارجية والاعلام، لجنة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، لج :( لجان وهي10الدائمة بعشرة )

التربية الوطنية والثقافة الشعبية والشباب والرياضة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، لجنة المالية والميزانية 
والشؤون ناعة والطاقة، لجنة الزراعة والاصلاح الزراعي، لجنة الأوقاف صوالسياحة والوالتخطيط، لجنة الحرف 

  2الداخلية، والوظيف العمومي شغال العمومية والنقل والاتصال، لجنة التشريع والعدلإعادة البناء والأالدينية، لجنة 
 ،ة كل فترة تشريعيةاة عامة في بداياعضوا، ويتم تشكيلها في جلس 20إلى  12 من ويتكون كل منها         
بناء على ر بة كل من النواب في الانتماء إلى ، وتتم العضوية داخل اللجان الدائمة تجديدها كليا أو جزئياويمكن 
المترشحين لعضوية اللجان قائمة عن طريق الانتخابات، حيث يقوم المجل  بإعداد إليها ويتم الانتساب  ،لجنة ما

المطلقة للأصوات  بالأ لبيةالدائمة بناء على ر بتهم ويصوت المجل  بالاقتراع العام على القائمة المعروضة عليه 
دائمة  ةكثر من لجنأ إلىنه لا يمكن للنائب الانتماء أمن النظام الداخلي للمجل   26ونصت المادة  المعبر عنها،

 .3عليها أحكام هذه المادة قلا ينطبماعدا فيما يخص لجنة الحصانة التي ، واحدة
تودع مشاريع القوانين التي تبادر بها الحومة وكذا الاقتراحات البرلمانية لدى مكتب المجل ، وتحال على          

عضاء المشكلين للجنة ( الأ3/1، ولصحة مداولاتها يجب توفر ثلث )4مرفقة بالمستندات والوثائقاللجنة الدائمة 
 وتجري عملية التصويت بتوافر نصف أعضائها . ،الدائمة

تقوم اللجنة الدائمة بتقديم تقريرها الذي يوزع على النواب الذين يقدمون بدورهم ملاحظاتهم مكتوبة        
وتحال هذه الملاحظات إلى مقرر اللجنة التي تقوم بإجراء مداولات، وتنتهي اللجنة بإجراء تقرير نهائي  ،ومعللة

                                                           
 . 1963مارس   11المؤرخة في  ،09 ع ،ج ر ج ج ،1962سبتمبر  20المصادق عليه في  ،النظام الداخلي للمجل  الوطني التأسيسي 1

  المادة 21 من نظام المجل  نفسه 2 
  المادة 26 من نظام المجل  نفسه 3 

  نظام المجل  نفسهمن  37المادة   4
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تقريرها في ظرف شهرين، وفي حالة عدم تقديمها  نه على اللجنة المعنية تقديمأالذي يناقش في الجلسة العامة  ير 
 .1يدرج المشروع في جدول أعمال المجل  خلال أسبوعفي الآجال المحددة 

  اللجان المؤقتة للمجلس الوطني التأسيسيثانيا: 

 وهي:  لها القانونيو بانتهاء أجأجلها، أوهي ثلاث لجان تنتهي بانتهاء الغاية التي عينت من       
 ،للمجل       من النظام الداخلي 04على تشكيلها المادة : نصت ة وتصحيح النيابةـإثبات السلطلجنة  -1
 نساعة دون إجراء أي تعديل، وتتكو  48النظر في محتوى محاضر الانتخابات التشريعية خلال  :هم مهامهاأمن و 

تصويت و  تقريرا يقرأ دون مناقشةحيث تعد  ،لمنتخبين، يتم انتقاؤهم عن طريق القرعة( عضوا من النواب ا20من )
 .2على أعضاء المجل  الوطني التأسيسي

: وهذه اللجان هي مؤقتة، مهمتها إيجاد حلول للمشاكل التي تحيلها إليها بعض اللجان لجان التنسيق -2
 ،، وهي تتكون من مندوبي اللجان الدائمةراكثأن يشكلها بمبادرة من لجنتين أو أللمجل  ن االدائمة، إذ يمك

 .3من النظام الداخلي  47 المادةالفقرة الثالثة من  ،وذلك حسب طبيعة المشاكل التي يتوجب عليها دراستها
اللجنة ":اب هم أسباب إنشاء لجنة خاصة بذلك سميتأ: المجل  الوطني التأسيسي كان من للجان الخاصةا -3

، ونظام سير هذه اللجان مشابه لنظام سير اللجان الدائمة، تقوم بدراسة مواضيع الخاصة بالقوانين الدستورية "
من النظام الداخلي  48معينة، وينتخب أعضائها حسب طرق انتخاب أعضاء اللجان الدائمة حسب نص المادة 

 .4للمجل  
 . 1963في ظل دستور  وأساسها القانوني : اللجان البرلمانيةالفرع الثاني

إلى جانب اهتمامه بتنظيم السلطات، باحتوائه على مقدمة طويلة تسرد كفاح  19635لقد تميز دستور      
 ،الاشتراكي    نه حدد أهداف النظام داخليا وخارجيا، في ظل الحزب الواحد والاختيارما أك  ،الشعب الجزائري

                                                           
 .النظام الداخلي للمجل  الوطني التأسيسيمن  46المادة   1
 المجل  نفسه نظاممن  04المادة  2

  المادة 47 الفقرة الثالثة من  نظام المجل  نفسه 3 
 نظام المجل  نفسه.من  48المادة   4

  دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1963،  ج ر ، ع 64، المؤرخة في  10 سبتمبر 1963. 5 
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ماهي إلا أدوات في يد الحزب الواحد لتحقيق برامجه  تلتعددية الحزبية، والنظام الحر، وأصبحت السلطالرفضا 
  1المعنية وفقا للنهج الاشتراكي" 

 20على نظام الغرفة الواحدة للهيئة التشريعية سماها " المجل  الوطني " بتاريخ  1963اعتمد دستور   دولق     
ويتولى التصويت على القوانين  ،حيث يعبر المجل  الوطني عن الارادة الشعبية ،2سنوات 05لمدة  1964سبتمبر 

من الدستور التي تنص  33ه تستمد أساسها الدستوري من الفقرة الثانية من المادة نأما لجا ،3ويراقب الحكومة
إنبات  لجنةماعدا  اختصاصهاا ولا ه، ولم يحدد الدستور نوع"فورا رئيسة ومكتبه ولجانه ينتخبالمجل   ":على أن
 ،الداخلي للمجل  للنظامذلك  تنظيموترك  02فقرة  29وتصحيح النيابة التي جاء ذكرها في المادة  ،السلطة

 .المؤقتةواللجان  ،الدائمة اللجان هياللجان  صيغتين منشرع الجزائري في هذه المرحلة على وقد اعتمد الم

 

  الوطني للمجلساللجان الدائمة  أولا: 

 حدد عددها نيللمجل  الوط والنظام الداخلي ،الدستور من 33الدستوري كما ذكرنا هو المادة  أساسها       
 .أشغالهام سير ظاواختصاص كل منها ون

عضوا في مستهل كل  22إلى  12المجل  الوطني لجانه الدائمة التي يتراوح عدد أعضائها ما بين  ينتخب       
خلي: لجنة الداخلية من الدا 21مكتب المجل  وهي حسب المادة  تنصيبفترة تشريعية في جلسة عامة، بعد 

شؤون وال وقافالأنة لج ،عيةلاجتماالجنة الشؤون والدفاع الوطني، لجنة الاقتصاد الوطني والزراعة، لجنة الإرشاد، 
ال العمومية والأشغ البناء ة إعادة، ولجنلجنة المالية ،لجنة الشؤون الخارجية والسياحة، لجنة التشريع والعدل ،الدينية

، 50،51لمواد اا بحكم لاحياهصي لجنة الحصانة البرلمانية المنصوص على هفوالنقل، أما بخصوص اللجنة العاشرة 
 .من النظام الداخلي 52

يجب  ،من النظام الداخلي 23وحسب المادة  ،ة كل حسب ر بتهاوية في اللجان الدائماترشح النواب للعضي       
سم نصف بح ،ب النواب الذين لم يشاركوا في أي لجنةقالمشاركة في إحدى اللجان الدائمة، ويعاعلى كل نائب 

                                                           
كلية   ،جامعة بسكرة ،عمر فرحاني، "العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الجزائر بين الأحادية الحزبية والتعددية " مجلة الاجتهاد القضائي 1

 . 5ص :( 2008الحقوق )
 .  1963من دستور  27المادة   2

  المادة 28 من دستور 1963 . 3 
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، الأعضاء في الحكومة بالتالية: النواالدائمة بحكم القانون في الأحوال  انتنتهي العضوية في اللج ،البرلمانيةالمنحة 
 1الأمناء.عن ذلك  ويستثنىالنواب الأعضاء في مكتب المجل  

لا يجوز للنائب أن يشارك في أكثر من لجنة دائمة واحدة أما لجنة الحصانة البرلمانية فلا ينطبق كما أنه          
 .2هذا الإجراء اعليه

 ،الوطني  من النظام الداخلي للمجل  46إلى  32سير أعمال اللجان الدائمة نظمته المواد ة إلى ابالإضاف       
في المادة  وذلكامتيازا لأعضاء الحكومة بالسماح لهم بالمشاركة في أشغال اللجان الدائمة  1963لقد منح دستور 

طلبوا الكلمة، ومنعهم من المشاركة في التصويت حسب الفقرة الثانية من  مال، مع أحقية الاستماع لهم كمنه 37
أنه: )مجرد مشاركة أعضاء  الشعير بوويرى الأستاذ سعيد  ،مجل  الوطنيمن النظام الداخلي لل 36المادة 

   3الحكومة في المداولات، هو إنقاص من دور اللجان في المجال التشريعي(.

أعضائها من النظام الداخلي تتطلب صحة مداولات اللجنة الدائمة حضور ثلث  29حسب المادة و        
كما لا تجري عملية التصويت   4،ة الخصم من المرتب على مراحلبو قعن الغياب على أشغال اللجنة ع ويترتب

( أعضائها، وفي حال عدم توفر النصاب 2/1داخل اللجان الدائمة إلا إذا توفر النصاب القانوني أي نصف )
لم يتوفر النصاب القانوني، ة، وتجري عملية التصويت ولو ان ساعأربع وعشري( 24)تعقد جلسة ثانية بعد مضي 

طلب عضوين على الأقل، ولا يسمح النظام الداخلي بقتراع السري ويكون التصويت برفع اليد، كما يجري بالا
     .مرجح صوتلرئي  اللجنة  بالتفويض أو الإنابة عند إجراء عملية التصويت، ولي 

 إذا  وبينا کمندضور مناقشاتهسمح للجنة من تمكينها من الاستفادة من النواب الأعضاء في لجان أخرى لح       
 .رأت لزوما لذلك، أو استشارة لجنة دائمة أخرى

 

 

 اللجان المؤقتة بالمجلس الوطني  ثانيا:
                                                           

 .1964مارس  21، المؤرخة في 13 ع، ر ج، 1964فيفري  28من النظام الداخلي للمجل  الوطني، المصادق عليه في  25 المادة  1
 المجل  نفسه.ظام نمن  26المادة  2
 (،7201ومؤسسات، شريف شريفي، "دور اللجان الدائمة في تفعيل العمل البرلماني) مذكرة ماستر، جامعة المسيلة، كلية الحقوق، تخصص دولة ب  3

 .4ص 
 ، مرجع سابق.من النظام الداخلي للمجل  الوطني 49المادة    4
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قد تدارك إ فاله بالنص على حق البرلمان في تشكيل لجان خاصة ن المؤس  الدستوري أالجدير بالذكر        
يع المجل  الوطني أن رت يستطقأ منه، حيث 48نظام المجل  الوطني في المادة وهذا من خلال   ،بالتحقيق البرلماني

تقدم تباشر المؤسسة التشريعية تحقيقا بواسطة  وبناء على ما 1،يتخذ قرارا بشأن لجان خاصة لدراسة مواضيع معينة
على تشكيل ثلاث مور، ولقد تم النص على حقائق الأ فلجان خاصة مؤقتة في قضايا ذات الصالح العام للوقو 

 : نواع من اللجان وهيأ

تأسيسي لمجل  الللداخلي احكام إنشائها المذكورة في النظام أولقد تم النص على نف   :اللجان الخاصة -1
نظرا  ية"الدستور  صة "بالقوانينمع الاستغناء على اللجنة الخا من النظام الداخلي للمجل ، 48طبقا لنص المادة 

 ئرية.الجزا دستور الدولة ت من أجلها في تلك الفترة ألا وهي إعدادأالتي أنشلزوال الحاجة 

حالة في "الثانية:الفقرة  29ها الدستور صراحة في الماد نص علي: لجنة مراجعة السلطة وتصحيح النيابة -2
داخلي في النظام ال ص عليهالمنصو االنزاع حول قانونية انتخاب النائب تتولى لجنة مراجعة السلطة وتصحيح النيابة 

نها أكما   ،لدورة التأسيسيةا( عضوا في بداية 20) عشرين ، تتشكل من"المحددةفي الموضوع طبقا للشروط  الفصل
 .ساعة 48تنظر في محتوى محاضر الانتخابات التشريعية خلال 

 قا لما جاء فيلوطني طبالي للمجل  يتم تغيير دورها واختصاصاتها، وأبقى النظام الداخ: لم لجان التنسيق -3 
 سيسي.مجل  التأمنه على هذا النوع من اللجان، كما ورد سابقا في النظام الداخلي لل 48المادة 

ثم يوما فقط من إقراره  23العمل به بعد  دما جمسرعان  إذالاستمرار طويلا  1963لم يكتتب لدستور         
تشريعية الذي عطل ظهور مؤسسة ، 1965سنة تبعه انقلاب عسكري أو تصحيح ثوري كما يسميه البعض 

  .19762إلى  اية ظهور دستور  حقيقية
 1976: نظام اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل دستور المطلب الثاني

 طلح السلطات،والذي ارتكز على مص 1963نظام الوظائف، وهذا عك  دستور  1976كرس دستور        
 دة ااحو ة الطن السأهذا عن أسبقية التنصيص للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية باعتبار 

 تتمثل في الحزب الواحد متوزعة على مؤسسات الدولة.

                                                           

 شهرزاد عمرون، "واقع لجان التحقيق البرلمانية في الجزائر" ) مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،كلية الحقوق، القانون الدستوري،  2015 (، ص34 1 
  . 57ص  مرجع سابق،عمر فرحاني،  2
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في ظروف متميزة من حياة النظام السياسي الجزائري، فقد تم وضعه استجابة لحل أزمة  1976اء دستور ج      
العودة إلى الحياة  19762 دستوروأقر  ،19651جوان  19التمثيل والشرعية الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ 

ی المجل  الشعبي مواحد يسالوظيفة التشريعية يمارسها مجل  " :بأن 02فقرة  126البرلمانية بالنص في مادته 
 ."وله سلطة التشريع بكامل السيادة  ،الوطني

يمنح صفة السلطة للهيئة التشريعية، فإنه منح لها سلطة التشريع، فصفة السلطة لم  1976ور م أن دستور        
بين   يأخذ بنظام الفصللم 1976ذلك أن دستور  ،عن الهيئات الأخرى الهيئةتتعلق بمدى استقلالية هذه 

بناء  1977فيفري  25وانتخب أول مجل  شعبي وطني بتاريخ  ،3السلطات، بينما اعتمد نظام وحدة السلطة
 عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وفق نظام القائمة ذات الأ لبية في دور واحد بناء 1976على دستور 

 .سنوات 5على الترشيح من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ولمدة 

ور ادست من 141رة الثانية من المادة افقد نصت الفق ،أما عن نظام اللجان في المجل  الشعبي الوطني         
تخصصها، وأناط  ولاذه المادة نوعها ولا عددها ادد ها، ولم تح"هابه ويشكل لجاناينتخب المجل  مكت"أنه 1976

يشكل المجل  الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة "الدستور الأمر إلى لائحة تنظيمه الداخلي الذي نص على: 
اتضحت ملامح لجان المجل   5الوطني وبعد صدور القانون الداخلي للمجل  الشعبي ،4"تنظيمه الداخلي

 .دائمة ومؤقتة ا وهي صيغتان عملهيرواختصاصاتها وصلاحياتها وطرق س

 يجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطنالل أولا:

، وقد جاء ذكرها في 1976 من دستور 02فقرة  145،141، 146تستمد دستوريتها من المواد        
 من 57وعن تشكيل هذه اللجان فقد حددته المادة  ،الفصل الرابع من القانون الداخلي للمجل  الشعبي الوطني

الشؤون الخارجية، لجنة التخطيط  لجنة وفي ثمانية لجان:)اللجنة القانونية والإدارية، ،القانون الداخلي السالف الذكر
لجنة التربية  ،الأساسية لجنة التنظيم الإقليمي والهياكل ة،الجنة الفلاحة والثورة الزراعية، اللجنة الاقتصادي ،والمالية

                                                           
 .137 ص(:2004ديسمبر ) ،07 ع الأمة،الدستوري وحالات الأزمة في الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، مجل   التطور  إدري  بوكرا، 1

  الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار دستور1976، ج ر ،ع 94، المؤرخة في 24نوفمبر1976. 2 
 ص (،1992 الجزائر ،للطباعة الجزائرية المؤسسة )1989 دستور ظل في الجزائري السياسي والنظام للدولة العامة النظرية ،إدري  وبوكرا ،وافي أحمد 3

201. 
 .1976من دستور  145المادة  4
سبتمبر  04، المؤرخة في 68 ع، ر ج، 1977أوت  15المتعلق بالقانون الداخلي للمجل  الشعبي الوطني، المؤرخ في  01-77القانون رقم  5

1977. 
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 ،من القانون الداخلي اختصاصات كل لجنة 65إلى  50وحددت المواد من  ،"لجنة الشؤون الاجتماعية، والثقافة
وعددها مع تحديد اختصاصاتها مقارنة بما كان معمولا به في النظام  ،المشرع اللجان الدائمة للمجل ي إذ سم

 .الداخلي للمجل  الوطني السابق

مباشرة بعد تنصيب مكتب المجل   اللجان الدائمة خاضعة لنظام الانتخاب في مستهل كل دورة تشريعية،      
، ويمكن إعادة تشكيل اللجان الدائمة جزئيا أو كليا عند بداية الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة النهائي

عضوا، ويقوم مكتب المجل  بعد تسلمه  19 إلى 09التشريعية، تتألف كل لجنة دائمة بقرار من المكتب من 
مة ويعرضها على موافقة المجل  الشعبي كل حسب ر بته بإعداد قائمة المرشحين للجان الدائ  ،اقتراحات التواب

 .1الوطني بمجرد تشكيل اللجنة الدائمة، تنتخب مکتبها الخاص المكون من رئي  ونائب له ومقرر

 في وذلك لسابق،ناه في اكما رأي  دةة واحاة دائماعلى النواب بعدم الانتماء لأكثر من لجن قيدلقد وضع المشرع      
ه في اهتمام كزير كي ل ئبناوقد تكون الحجة في إعطاء الفرصة لكل  ،من القانون الداخلي للمجل  69المادة 

داء مباشرة على أ ي ينعك يء الذوالقدرة على أداء فعال داخل اللجنة، الش الخبرةلجنة دائمة واحدة، مما يكسبه 
 التشريعي أو الرقابي. جانبيهالبرلمان في 

من القانون الداخلي للمجل  الشعبي  89إلى  1نظمت أحكام سير عمل اللجان الدائمة المواد من ا اكم       
يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من طرف رؤسائها، وفيما بين الدورات من طرف رئي  حيث  ،الوطني

حسب المادة  ة،امن الحكوم طلببها ؤ رئي  المجل  استدعالالمجل  الشعبي الوطني حسب جدول أعمالها، ويمكن 
كما أنه لا تصح مداولات اللجان إلا بحضور أ لبية أعضائها حسب نص   ،من القانون الداخلي للمجل  71

من  16وحضور النواب لأشغال اللجنة الدائمة إجباري في نطاق أحكام المادة  ،من القانون الداخلي 73المادة 
( مرات في السنة بدون 06ولا تقبل أية إنابة أو أي تفويض للسلطة، وعند التغيب لست) ،2القانون الداخلي

لكن الغالب هو  ،نصاب التصويت ولا طريقته القانونولم يحدد  ،3عوضيعذر بفقد النائب عضويته في اللجنة و 
 يطلع عليها إلا محاضر اللجان تتسم بطابع السرية ولاو ، بالضرورةدي وبحضور الأ لبية يالتصويت برفع الأ

                                                           
  .المتعلق بالقانون الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 01-77من القانون  67المادة  1
لا  ،يجب على النائب أن يشارك في اجتماعات المجل  الشعبي الوطني و في اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها"01-77من القانون 16المادة  2

 ".إلا لعذر مقبول يقدره قانونا رئي  المجل  الشعبي الوطني يتغيبيسمح للنائب أن 
 . 01-77 القانون من 02 فقرة 75 المادة   3
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أعضاؤها أو مكتب المجل  أو الحكومة، ولغيرهم وجوب الحصول على إذن مكتوب من رئي  المجل  للاطلاع 
 1.ه(يعل

لمادة ص عليه اها، حسب ما تنمكلفة بقوة القانون بالمسائل الداخلة في اختصاص اللجان الدائمة تبقى        
أما  لسلبي،اختصاص زع الاودفع ما يعرف بتنا ،وذلك حتى لا يتعطل العمل التشريعي ،من النظام الداخلي 89

 .لنزاعاالمسألة محل  ل وتسويةالحد فالمشرع أحال الأمر إلى مكتب المجل  لإيجا ،في حالة تنازع الاختصاص الإيجابي

  اللجان المؤقتة للمجلس الشعبي الوطنيثانيا: 
ن والقانو  ا من الدستوروجوده استمدت ،مؤقتة لجان ةاأربعالنص على المجل  الشعبي الوطني  شهدلقد      

 :وهي كالتالي الداخلي للمجل 

رك أمر تحديد تسميتها ، وت1976والتي لم يتم ذكرها صراحة في دستور : لجنة إثبات صحة العضوية -1
ات العضوية " نة إثبلجية " وعضويتها وعملها إلى النظام الداخلي للمجل ، وتم اعتماد هذه التسمية بدل تسم

 في لمجل  الشعبي الوطنييشكل ا ":من النظام الداخلي للمجل  07، في نص المادة 1963التي اعتمدها دستور 
وا مهمتها التحقق ض( ع20) ، وهي مشكلة من عشرين"نة إثبات العضوية التشريعية لج الفترةولى من جلسته الأ

ا ل، وتحل قانونلا تعدياقشة و ترفع تقريرها إلى مكتب المجل ، ويقرأ المجل  تقريرها دون من ،من صحة العضوية
 بمجرد إقرار المجل  الوطني لتقريرها.

 مسائل يعود تنظر في ة، فهيهو امتداد اختصاصها إلى عدة لجان دائم اما يميزه : من أهمسيقنلجان الت -2
 ئها إلى رئيسية بإنشابادر وتعود الم ،للمجل مها لتقريرها يفيها الاختصاص مختلفة، وينتهي دورها بمجرد تسل

 ن يقرر إنشائها.أفي و أكثر، ومكتب المجل  له صلاحية ألجنتين 

ن لوطني، والتي تتشكل عامن النظام الداخلي للمجل  الشعبي  91نصت عليها المادة  :اللجان الخاصة -3
تخاب ة في انبعلمتاطريق الانتخاب، وذلك من أجل موضوع معين من قبل المجل ، وذلك بحسب الاجراءات 

 .اللجان الدائمة

                                                           
المادة  ،) يمكن للجان المجل  الشعبي الوطني أن نستمع إلى أعضاء الحكومة(:يلي على ما 1976في فقرتها الثانية من دستور  161تنص المادة   1

 .من القانون الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 87
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قر المؤس  الدستوري للمجل  الشعبي الوطني رقابة التحقيق والمراقبة على ألقد  :والمراقبةلجان التحقيق  -4
حيث يمكن للمجل  الشعبي الوطني إنشاء لجنة تحقيق في أي وقت  من الدستور، 188عمل الحكومة في المادة 

 الدستوروفق  نواعهاأمراقبة المؤسسات الاشتراكية بجميع  تعمل علىالتي و  ،في أية قضية ذات مصلحة عامة
الذي نص على حق النواب في متابعة ومراقبة النشاطات الحكومية على مستوى دوائرهم  041-80 رقم القانونو 

 الانتخابية.

نه أنجد ، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجل  الشعبي الوطني 04-80رقم لى القانون إنظر بال
مة اقتراح لائحة يتحدد فيها بالتدقيق الوقائع التي ئحيث يمكن للجان الدا ،وسع دائرة المبادرة بإنشاء لجنة تحقيق

 .2مين العام للحزبوكذا الأ ،تستوجب التحقيق، كذلك يمكن إنشائها بمبادرة من رئي  الجمهورية

همية ومكانة المؤسسة التشريعية من أأكد على  الجزائري ن المشرعأحادية، بالنسبة لمرحلة الأ هما نستنتج
وتجسد ذلك من خلال النصوص لقانونية المنظمة للجانه، إلا  ،خلال تأكيده على الصلاحيات التشريعية والرقابية

أن الممارسة الفعلية والتحولات الدستورية أفرزت خللا كبيرا في العلاقة بين السلطتين مال تأثيرها الكبير للسلطة 
 .3الجزائري التنفيذية التي كانت مركز الثقل في النظام السياسي

 ،1989ستور )د الحزبية التعدديةنظام اللجان البرلمانية في ظل  :المبحث الثاني

 (1996ستورد

ها وذلك لما مرت به الدولة الجزائرية من نراحل مختلفة في وضع القوانين، وسبملقد مر التشريع الجزائري       
الفاعل الأساسي في صيا ة العملية السياسية للنظام، ن البرلمان يعتبر ونظرا لأ جهزة الدولة، أ جميع مستتغيرات 

مر الذي ترجمه حادية إلى التعددية الحزبية، وهو الأمن الأ جراء تعديلات دستورية للانتقالفقد كان من الضروري إ
 ،بإعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات ،من خلال نصوصه التي مست طريقة تشكيله 1989دستور 

                                                           

 04المؤرخة في  ،10 عا  ج ر، ،1980مارس  01المؤرخ في  بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجل  الشعبي الوطني المتعلق 04-80 رقم القانون  1 
 . 1980مارس 

 .04 -80 رقم من القانون 14المادة   2
 .58ص سابق،  مرجع عمر فرحاني،  3
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بهدف توسيع  وذلك الأمةثانية تتمثل في مجل  ضافته لغرفة إو  ،بانتهاجه للثنائية البرلمانية 1996وجده دستور 
 دائرة التمثيل السياسي.

 ياسية للتعبيررات الستياالحزاب و بالأ ىد هذا من أبرز الأحداث في تاريخ الجزائر السياسي، وهذا ما أديعو        
رزة لدستور م المعالم الباهأ من يعتبر عن آرائها و مواقفها، ولعل هذا التطور من أحادية حزبية إلى التعددية الحزبية

 صفةبمة ولجانه صفة عابجهزة البرلمان أبشكل مباشر على  ثريؤ  أننه أ، هذا من ش1996ودستور 1989
 .خاصة

 

 1989اللجان البرلمانية  وأساسها القانوني في ظل دستور : المطلب الأول

المجل   مجلسان تشريعيان هما 1996 دستورإلى  اية  19891هذه الفترة منذ ظهور دستور  شهدت         
نتيجة  ،الأخير فرضته ظروف الفترة الانتقالية التي عرفتها الجزائرهذا ، و الانتقاليالوطني والمجل  الوطني  الشعبي

، لذا سنعالج في هذا المطلب والفراغ الدستوري الحاصل آنذاك، 1991سنة لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية 
         )الفرع الثاني(. لمجل  الوطني الانتقاليللمجل  الشعبي الوطني )الفرع الأول(، واللجان البرلمانية لاللجان البرلمانية 

 ية للمجلس الشعبي الوطني: اللجان البرلمانالفرع الأول

  لى اللجانع، وبقي معتمدا سيادة المجل  في إعداد القوانين والتصويت عليها 1989كرس دستور  لقد       
الرقابي  نبيها إلى الجاتماد علالاع كأداة مهمة تسهل عمل البرلمان التشريعي في دراسة المبادرات التشريعية، وامتد

 .ني  الشعبي الوطة للمجلالمؤقتو سنتناول في هذا الفرع اللجان البرلمانية الدائمة عن طريق لجان التحقيق، لذا 

 أولا: اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني

تحديد لولم يترك الحرية للبرلمان ، على مبدأ اعتماد اللجان الدائمة دون اللجان الخاصة 1989أكد دستور       
للنظام الداخلي تسمية هذه اللجان  ىقأبو  ،عددها ولا تركيبتها ولا طرق عملهانوع لجانه،  ير أنه لم يحدد له 

على:  1989أكتوبر  29المؤرخة في  2لائحة المجل  الشعبي الوطني من 25المادة  نصت ،وتحديد اختصاصاتها
نة الشؤون الخارجية لجلجنة التشريع والشؤون القانونية،  "يتكون المجل  الشعبي الوطني من اللجان الدائمة التالية:

لجنة  ،الاقتصادية   لجنةال ،لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة لجنة المالية والميزانية والتخطيط، ،والتعاون الدولي
                                                           

 . 1989 /31/08المؤرخة في  ،09 ،ع، ج ر1989فيفري  28 بتاريخ 18_89المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر ب1989دستور   1
 11، المؤرخة في 52ع، ج ر، المتضمنة النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني، 1989أكتوبر  29لائحة المجل  الشعبي الوطني، المؤرخة في   2

 1989ديسمبر 
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ت الأساسية والهيئة العمرانية،  لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين آالإسكان والمنش
لجنة  ،لجنة الثقافة والإعلام والاتصال، ولجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ة والرياضةاوالشبيبوالتكنولوجيا 

الدفاع الوطني". ومن خلال دراسة نص هذه المادة نجد أن المشرع قد تفادي النقائص المسجلة في تشكيل اللجان 
، وذلك بزيادة عدد اللجان الدائمة فصارت تهلحقالدائمة في النظام الداخلي السابق، وحتى في التعديلات التي 

مع عدد النواب، ويمكن بهذا تغطية معظم المجالات والتخصصات التي  ومتكافئعشرة لجان، وهو عدد مناسب 
شريعية من طرف اللجان الدائمة، والتي من جملتها لجنة دائمة تالمواضيع التي تكون محل دراسة  تدخل في إطار

 .1طنيتختص بمجال الدفاع الو 

وتتألف   لمكتبه، النهائية مباشرة بعد التنصيب اه في بداية كل فترة تشريعياينتخب المجل  الشعبي الوطني لجان       
ويسجل الإبقاء على نف   2،دد أعضاء اللجان بقرار من المكتبيحدد ع ،عضوا 30إلى  20كل لجنة من 

أعضاء اللجان عن  ويعين ،الطريقة السابقة التي اعتمدها النظام الداخلي للمجل  السابق في تشكيل اللجان
من حق النائب سوى الانتساب إلى الجنة دائمة واحدة  نه لي كما أ  ،مانتخابهطريق الترشح الحر للنواب ثم 

الدائمة كليا أو جزئيا عند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة كما يمكن إعادة تشكيل اللجان   3،فقط
 .التشريعية بنف  الأشكال المحددة

 ،خلي للمجل  الشعبي الوطنيمن النظام الدا 42المادة  نص حسبير عملها فاما فيما يتعلق بنظام وسأ        
لمجل  الشعبي رئي  ا من طرف وفيما بين الدورات، رؤسائهايتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من طرف 

للجان اولات امد حصتلا ، ها هذا الأخير بطلب من الحكومةيويمكن أن يستدع ،الوطني حسب جدول أعمالها
فقدان  قوبةعطائلة  ع تحتإلا بحضور أ لبية أعضائها، ولا يقبل أية إنابة أو تفويض فحضورهم إجباري، ويق

 ( مرات دون عذر مقبول. 06يب لست )العضوية من تغ

يمكن اللجان الدائمة في إطار ممارسة نشاطاتها أن  "من اللائحة الداخلية للمجل  50المادة نص  وفق        
، وعليه يمكنها الاستعانة "أو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في تيسير أداء مهامها سابقين نواباتدعو 

                                                           
واشنطن،  ،NDI المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية)دايفيد أولسن، دايفيد كلوز، اللجان في الهيئات التشريعية، ترجمة نور الأسعد،    1

 . 10ص  ،(1996
 .لائحة  المتضمنة النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطنيالمن  37المادة   2
 .نفسهالائحة  ال من 38المادة   3
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ن تطلب من مكتب المجل  أ، بل لها مهمتها أو استدعاء مندوبين من أصحاب الاقتراح ي شخص مختص لأداءأب
 عرض المشروع على لجنة دائمة أخرى.

  ن الدائمة هي دراسة المشاريع واقتراحات القوانين، وإعداد تقارير تمهيدية بشأنها،اة الأساسية للجافالمهم        
من  2فقرة  124للمادة  طلب الاستماع لأعضاء الحكومة طبقان تقوم بمهمات رقابية منها أكما يمكنها 

 2فقرة  31ما أكدته المادة ، وهو "يمكن للجان المجل  الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة" :الدستور
 إمكانية للجان الدائمة أن، بالإضافة  الى 1وسيره المتضمن تنظيم المجل  الشعبي الوطني 16-89رقم من القانون

هذا البيان يمكن  ،تقدم سنويا في إطار صلاحياتها بيانا إلى المجل  الشعبي الوطني له صلة بتنفيذ برنامج الحكومة
،  2ذي يم  جانبا من النشاط الحكوميالنواب من الاطلاع على حقائق الأمور بالنسبة لاختصاص اللجنة، وال

كما " من لائحة المجل : 02فقرة  49جاء في المادة  كما يمكنها القيام بمهمات وجولات استطلاعية طبقا لما
يمكن لها كذلك أن تكلف أعضاءها بالقيام بجولات استطلاعية في الميدان، حول مواضيع مطروحة في دراسة 

     .3القوانين أو حول مواضيع هامة على الساحة، متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحياتها(

ه آفاق الوصول تفتح ل ،ان الجزائريإدخال تقنية الجولات الاستطلاعية تعتبر قفزة نوعية بالنسبة للبرلم إن        
  .ات وقوانينن تشريعقره مإلى الحقائق من خلال النزول إلى واقع الحياة، ليقوم بالإشراف بنفسه على ما أ

 الوطني الشعبي : اللجان المؤقتة للمجلس ثانيا

، حيث ن ظرفيةتها، فهي لجااللجان المؤقتة هي لجان مرتبطة بحدث ما، أو ظاهرة محددة أو مرحلة بذا       

  ن:ربع لجاأوهي  مؤقتة، لجان ة المتعلقة بالنظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني امكانية إنشاءاأعطت اللائح

نه في أء لجنة إثبات العضوية،  ير صراحة على إمكانية إنشا 1989لم ينص دستور لجنة إثبات العضوية:  -1
ن أيدل على  ن إثبات عضوية النواب من اختصاص المجل  الشعبي الوطني، وهو ماأأكدت على  98المادة 

وبالنظر إلى لائحة المجل  الشعبي الوطني في المواد من ، كامل الصلاحية في معالجة مسألة عضوية النواب  للمجل 

                                                           
 . 1989ديسمبر  11ؤرخة في الم ،52 ع ج ر، ،1989ديسمبر  11المؤرخ في  ،المتضمن تنظيم المجل  الشعبي الوطني 16-89 رقم القانون 1
تخصص القاناون   كلية الحقوق،  جامعة بسكرة، )مذكرة ماجستير،’’دور اللجان البرلمانياة في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر’‘حمزة يحياوي،   2

 56، ص (2009الدستوري،
 .مرجع سابق، فقرة الثانية من لائحة نظام المجل  الشعبي الوطنيال 49المادة   3
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، ولا نسجل أي اختلاف حول هذه 1976فهي كسابقتها في دستور  ،حول كيفية إثبات العضوية 08إلى  04
 .1اللجنة

: يرجع تشكيلها إلى اللجان الدائمة، حيث يمكن لمكتب المجل  أن يقرر إنشاء لجان تنسيق لجان التنسيق -2
ق يعود للمجل ، لاسيما افقرار بالتأسي  أو الرفض للجان التنسي دة رؤساء لجان،اي لجنتين أو عابمبادرة من رئيس

، أما فيما يتعلق بتشكيلها وموضوعها وهدفها 2وأنها تنتخب حسب الإجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة
 والعضوية فيها فلائحة النظام الداخلي للمجل  نظمت ذلك.

صت على إنشائها ن، التي 1989 من دستور 151: تستمد أساسها الدستوري من المادة لجان التحقيق -3
نة تحقيق ي وقت لجأئ في أن ينش ،يمكن للمجل  الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته"وجاء في نصها كما يلي: 

لنظام الداخلي للمجل  وا 04-80 رقم ، لكنه ترك تنظيم هذه الآلية للقانون"في أي قضية ذات مصلحة عامة
لى اللائحة عموقعين ني للبنف  الكيفيات والاجراءات التنظيمية بإيداع لائحة لدى المجل  والنصاب القانو 

 سنقوم بتفصيل هذه الإجراءات في الفصل الثاني من هذا البحث....

يقة ومعمقة من قبل فغرض إنشائها هو إبداء رأي في موضوعات هامة، تتطلب دراسة دق: اللجان الخاصة -4
ويكون تنظيم هذه اللجان المؤقتة  ة مختصة،من موضوع ما تعدي اختصاص لجنة دائأنواب متخصصين، أو 

 .3 وسيرها وتشكيلتها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة

 لمجلس الوطني الانتقاليا انـلج: الفرع الثاني

أرضية  نتيجةبحثا عن حل للأزمة السياسية التي كانت تمر بها الجزائر، تأس  المجل  الوطني الانتقالي         
وتولت  ،وقد حددت أرضية الوفاق الوطني أهداف كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ،4الوفاق الوطني

المجل  الوطني الانتقالي، تمارس هذه -كومةالح -تنظيم المرحلة الانتقالية بإحداث ثلاث هيئات هي: رئاسة الدولة
، 5الوطني  والأحكام المتعلقة بها في أرضية الوفاق ، 1989الهيئات مهامها وصلاحياتها طبقا لأحكام دستور 

                                                           
  .57، ص مرجع سابقحمزة يحياوي ،   1
السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري")أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، تخصص القانون العام   وليد شريط،"  2

 .125(، ص 2012
 ، مرجع سابق.نظام الداخلي للمجل  الوطني  لائحة من 62المادة   3
 ، 06 ع ،ج رالمتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،  1994جانفي  29المؤرخ في  40-94المرسوم الرئاسي رقم    4

 .1994جانفي  31بتاريخ     
 .148ص  و147ص  بوكرا ، مرجع سابق، إدري   5
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ر اأسندت للمجل  الوطني الانتقالي الوظيفة التشريعية عن طريق الأوام: "أرضية الوفاق الوطني نم 25المادة  ووفق
ا نصت المادة اكم"،  ( أعضاء المجل 1/3ة، أو بمبادرة من ثلث)االمتعلقة بميدان القانون بمبادرة من الحكومفي المواد 

الداخلي  وبصدور النظام "،ه ويشكل لجانهاينتخب المجل  الانتقالي مكتب" في فقرتها الثالثة من الأرضية 34
 .واختصاصها، ثم تنظيم لجان المجل  وتوسيع عددها 1للمجل  الانتقالي

من نظامه الداخلي هي: )لجنة العلاقات  25لجان دائمة حسب المادة  (10)شكل المجل  الانتقالي عشرة        
لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة  ،لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية، لجنة المالية والميزانية الخارجية والهجرة،

التربية الوطنية والتعليم العالي البحث  لجنة ،العمرانيةاللجنة الاقتصادية، لجنة السكن والمنشآت الأساسية والتهيئة 
 لجنة الثقافة والاتصال والأوقاف، لجنة الصحة ،لجنة الشبيبة والرياضة والطفولة ،العلمي والتكوين والتكنولوجيا

من النظام الداخلي للمجل   36إلى المادة  27وقد حددت المواد من  ،والشؤون الاجتماعية والعمال والأسرة(
 ،( عضوا19( إلى تسعة عشر )11وكل لجنة مشكلة من أحد عشر ) ،اختصاص والمواضيع التي يمكن لها دراستها

 ،( لجنة11( بدل )10) من عشرة لقان أبالمقارنة بالنظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني السابق فعدد اللج
 ،عدم إدراج لجنة الدفاع الوطني في المجل  الانتقالي ،الانتقاليواختزال عددها يعود إلى قلة عدد أعضاء المجل  

والتي كان نشاطها يتسم بالسرية، يقدم دليلا على أن الدفاع ، في المجل  الشعبي الوطني 1989والتي ظهرت 
  .19792الوطني لن يكون محل رقابة طيلة المرحلة الانتقالية كما كان الحال في ظل دستور 

ع تنظيم نتقالي م  الوطني الاه تنظيم اللجان الدائمة للمجلبولعل أهم ما يلاحظ في نف  السياق، تشا        
ء ر على الانتمااء الحظ، وإبقالمجل  الشعبي الوطني السابق، وذلك من حيث: انتخاب أعضاء اللجانمثيلاتها في 

ت نتها بالكفاءاواستعا لاتهالأكثر من لجنة، وتشكيل مكتب اللجنة، واستدعاء اللجان، وعقد اجتماعاتها ومداو 
حل        تها، وطريقة جلسا وروالخبرات أو استطلاع رأي لجنة أخرى، أو انتداب أعضاء من لجان أخرى لحض

                              ةالتمهيديا يرهالتقار ر اللجان وإعدادها اه إلى سرية محاضامشاكل تنازع الاختصاص. ويمتد التشاب
ن يكون المجل  الانتقالي إلا ألدى واضعي أرضية الوفاق الوطني على  حة، مما يعك  إرادة واض3والتكميلية
للصورة التي كان عليها المجل  الشعبي الوطني في كثير من الوجوه، وتأكيدا على الدور البرلماني البديل الذي مطابقا 

 .4سيلعبه المجل  الوطني الانتقالي في هذه المرحلة
أما بالنسبة للجان المؤقتة أعطت اللائحة المتضمنة النظام الداخلي الوطني الانتقالي امكانية إنشاء لجان       
نسيق مؤقتة بناء على مبادرة من رئي  لجنتين، أو رؤساء عدة لجان بهدف النظر في مسائل يعود اختصاصها إلى ت

                                                           
 .1994سبتمبر  28، المؤرخة في 61 ع، ج رالنظام الداخلي للمجل  الوطني الانتقالي،  المتضمنة 1994ماي  30اللائحة المؤرخة في   1
 . 61مرجع سابق، ص  حمزة يحياوي،  2
 . 61، ص المرجع نفسه 3
 .65، ص مرجع سابق محمد الأمين بولوم،  4
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لجان مختلفة، كما يمكن للمجل  أيضا أن يقرر من أجل موضوع معين تأسي  لجنة خاصة تنتخب حسب 
 .1الإجراءات المقررة في اللجان الدائمة

  1996دستور  في ظل وأساسها القانوني اللجان البرلمانية: المطلب الثاني

 في تنظيم السلطة التشريعية نظام الغرفتين ويعود ذلك لأسباب سياسية  1996 دستوراعتمدت الجزائر في         
وذلك بكل ما يتعلق من تشريع وصيا ة ، خرىاستمرارية الدولة، بحيث تقوم كل  رفة بما لم تقم به الغرفة الأ همهاأ

وهذا  ،الأمةوكذا تحقيق الصالح العام، لذا فقد اسندت السلطة التشريعية إلى المجل  الشعبي الوطني ومجل  ، القوانين
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من  رفتين، وهما " :19962 من الدستور 98 حسب ما نصت عليه المادة 

 ."وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ،الأمةلمجل  الشعبي الوطني ومجل  ا

 1996اللجان البرلمانية الدائمة وفق دستور  ول:الفرع الأ

، والتي تقابلها المادة 2016 المتضمن التعديل الدستوري 16-01رقم من القانون  134تنص المادة          
لجانهما الدائمة في إطار نظامهما  الأمة:" يشكل المجل  الشعبي الوطني ومجل  1996من دستور  117

 ،يد عدد اللجان الدائمة لكل  رفةفي تحد ةاالأملا المجل  الشعبي الوطني ولا مجل  المادة هذه  لم تقيد ،الداخلي"
، حيث خول النظام الداخلي لكل  رفة بتحديد عدد 143 مادتهفي نص  02-99 رقم حتى القانون العضويو 

 لجانه ومهامها.

 

 

 

      للجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطنيا أولا:

                                                           
 .الوطني الانتقالي النظام الداخلي للمجل من لائحة المتضمنة  60،61المادتين   1
المعدل ،1996ديسمبر  07المؤرخة في ،76 عج ر،  ،07/12/1996في  المؤرخ،438-96رسوم الرئاسي رقم المالصادر ب 1996دستور سنة  2

نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، وبالقانون رقم 2002أبريل  14، المؤرخة في 25 ع، ج ر، 2002ريل فأ 10المؤرخ في  03-02بالقانون رقم 
مارس  07، المؤرخة في 10 ع، ج ر، 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16وبالقانون   ،2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63 ع،ج ر، 2008
2016. 

وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المؤرخ في  ،وعملهما الأمةالمتعلق بتنظيم المجل  الشعبي الوطني ومجل   02-99 رقم لقانون العضويا 3
   1999مارس  09المؤرخة في  ،15 عج ر،  ،1999مارس 08
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عشر  ااثن  2016 لسنةالتعديل الدستوري و  ،1996دستور  لقد أحصى المجل  الشعبي الوطني في ظل       
، وهي على 20001لسنة ه الداخلي اة على وجه الحصر، تضمنها نظاماة محددة الاختصاص بدقالجنة دائم( 12)

 ":التوالي

 طاتالسلبتنظيم و  لدستور،اتعديل : تختص بالمسائل المتعلقة بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات -1
ا طار اختصاصاتهإدخل في لتي تاوبكل القوانين الأخرى  ...العمومية وسيرها، وبالقانون الأساسي لعضو البرلمان

 .من النظام الداخلي 20حسب المادة 

بالاتفاقيات ارجية و ون الخ: تختص بالمسائل المتعلقة بالشؤ والتعاون والجاليةلجنة الشؤون الخارجية -2
ط الخارجي برنامج النشا  إعدادرك فيتشا ،الية الجزائرية المقيمة بالخارجوالمعاهدات وبالتعاون الدولي، وقضايا الج

يمية ثنائية والإقلانية اللملبر للمجل  الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات ا
 .من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 21المادة ...والجهوية والدولية.

  .النظام الداخلي من 22تختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني حسب المادة  لجنة الدفاع الوطني:-3

انين تعلق بقو زانية، وبالقانون العضوي المالمتعلقة بالميتختص بالمسائل  23المادة  وفق :لجنة المالية والميزانية -4 
 .بالتأمينو نات، المالية وبالتامين الجبائي والجمركي، وبالعملة وبالفروض، وبالبنوك، وبالتأمي

قة لمسائل المتعللجنة باذه ال: تختص هلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط -5
لتخطيط بالتنمية، وباجارية و ت التح الاقتصادي، وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج وبالمبادلابالنظام وبالإصلا

 للمجل . لنظام الداخليا  24حسب المادة  والصناعة والهيكلة، وبالطاقة والمناجم، وبالشراكة والاستثمار

 لوطنيةبالتربية القة ل المتعالمسائتختص بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية:  -6
  ن النظام الداخلي.م 25والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والشؤون الدينية، حسب المادة 

حة قة بتنظيم الملاالمتعل لمسائلجنة بدراسة التختص هذه ال :لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة -7
لبيئة حسب ا، وحماية نباتيةوالنية الحيوا وبحماية الثروة الملاحي، وتربية المواشي، والصيد البحري،وتطويرها، وبالعقار 

 .عن النظام الداخلي 26المادة 

                                                           

 .2000  جويلية 30،الصادر بتاريخ 46،ج ر، ع 2000النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني لسنة   1



 الجزائري النظام في المرجعية الدستورية والقانونية للجان البرلمانية    التمهيدي        الفصل
 

23 
 

ما لهصو و والتاريخي  ثقافيالتراث اية التختص بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحم :لجنة الثقافة والاتصال والسياحة -8
 من النظام 27ة ب المادحة حسوالمحافظة عليهما، وبالتأليف والإشهار، وبترقية قطاع الاتصال، وبتطوير السيا

 .الداخلي

اء المجاهدين وأبنتعلقة بئل الم: تختص بالمساالمهنيلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين  -9
والضمان  ،لتضامن الوطنيين، وباالمسنو رة، وبالمعوقين اة والأسامومولة والأاة الطفامايبحوأرامل الشهداء وأصولهم، و 

، المهنيين وبالتكو  الصحة،شغل، وب والق التقانياة الحاون العمل وممارساة المتعلقة بقاناد العاماوبالقواع الاجتماعي،
 .من النظام الداخلي28حسب المادة 

علقة بالسكن، سائل المتالمبة الجنالص هذه اتخت :ةـالعمرانية ـلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئ -10
 .من النظام الداخلي 29وبالتجهيز وبالري وبالتهيئة العمرانية، حسب المادة 

 سائل المتعلقةميع المنة بج: تختص هذه لجاللجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية -11
 .لنظام الداخليامن  30 ، وذلك بنص المادةالسلكية واللاسلكيةبالنقل والمواصلات، وبالاتصالات 

جنة بالمسائل المتعلقة بميدان الشباب لتختص هذه ال لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي: -12 

 .1"النظام الداخلي من 25 المادة حسب وبالنشاط الجمعوي والرياضة،

 الأمةاللجان البرلمانية الدائمة في مجلس  :ثانيا
تنصيب مؤسسة تشريعية في الدولة إلى جانب المجل  الشعبي الوطني  1998في الرابع من شهر جانفي تم       

داء ة، وبهذا دعم البناء المؤسسالم بغرفة ثانية لأجل تكري  السيادة الشعبية وتحسين الأاوهي مجل  الأم
أجهزة كل من المجل  الشعبي الوطني على ان :"   02-99من القانون العضوي  9حيث نصت المادة البرلماني،

تسعة ( 09)على 2الأمةالنظام الداخلي لمجل   نص بحيث"،  اللجان الدائمة-المكتب -هي الرئي  ومجل  الأمة 
 : "دائمة وهيلجان 

: تختص بالمسائل المتعلقة بالدستور وبعمليات تنظيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان -1
السلطات الدستورية، والهيئات العامة والنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان والنظام الانتخابي، والقانون 

                                                           
   2000لسنة  من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 30  /29  /28  /27  /26  /25  /24  /23 / 20/21/22 المواد 1
2

 .2017أوت   22المؤرخة في  ،49 ع ج ر ،2017لسنة   الأمةالنظام الداخلي لمجل    



 الجزائري النظام في المرجعية الدستورية والقانونية للجان البرلمانية    التمهيدي        الفصل
 

24 
 

والقانون الأساسي  ،الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي، وبالمسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والإصلاح الإداري
على الأعضاء،  البرلمانيةات رفع الحصانة بوإثبات عضوية الأعضاء الجدد، ودراسة طل الأمةاص بموظفي مجل  الخ

 .الأمةالنظام الداخلي لمجل   من  24حسب المادة 

: تختص بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصادي ونظام الأسعار لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية -2
 والإنتاج، والمبادلات التجارية، والتنمية، والتخطيط، والصناعة والهيكلة والطاقة والمناجم والشراكةالمنافسة و 

 .25 لمادةانص ب...نظام التأمين ،والمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي ،مارثوالاست

من النظام  26: تختص هذه اللجنة بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، بنص المادة لجنة الدفاع الوطني -3
 .الأمةالداخلي لمجل  

: تختص بالمسائل المتعلقة بالشؤون لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج -4
الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بنص المادة 

27. 
تختص هذه اللجنة بالمسائل المتعلقة بتنظيم وتطوير الفلاحة والصيد البحري  لجنة الفلاحة والتنمية الريفية: -5

 .28ية الثروة الحيوانية والنباتية، وتطوير التنمية الريفية، بنص المادة وحما

تختص بالمسائل المتعلقة بالتربية  لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية: -6
المهني، والشؤون الدينية،  والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والقواعد العامة التي تحكم سياسة التكوين

 .الأمةمن النظام الداخلي لمجل   29المادة 

: تختص بالمسائل المتعلقة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والتنمية المحلية والنقل لجنة التجهيز والتنمية المحلية -7
 .الأمةمن النظام الداخلي لمجل   30المادة  ،والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسكان وحماية البيئة والمواصلات

: تختص بالمسائل المتعلقة بالصحة العامة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني -8
والقواعد العامة المتعلقة ، والمجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء وأصولهم، وضحايا الإرهاب وحماية الطفولة والأسرة

من النظام الداخلي  31المادة  ....وسياسة التشغيل والضمان الاجتماعي ،النقابي بقانون العمل وممارسة الحق
 .الأمةلمجل  
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فة وحماية التراث الثقافي بالمسائل المتعلقة بالثقا اللجنة: تختص هذه ة والسياحةبيبلجنة الثقافة والإعلام والش -9

من النظام الداخلي  32والسياسة العامة للشباب وتطوير السياحة، حسب المادة  الإعلاموترقية قطاع ، وتطوره

 1"الأمةلمجل  

( 20عضاء كل لجنة من عشرين )أعدد منه  34النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني يحدد في المادة       
( 50( إلى خمسين )30باستثناء لجنة المالية تتكون من ثلاثين ) ،عشرين عضوا إلى ثلاثين عضوا على الأكثر

منه  نص على ان عدد أعضاء اللجان   23في المادة  الأمةفي حين النظام الداخلي لمجل   2،كثرعلى الأ عضوا 
مع استثناء لجنتي الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان  ،( عضوا15إلى خمسة عشرا ) ( 10من عشرة )

وسبب هذا  ،( عضوا 19( عضوا إلى تسعة عشر ) 15)اللتان تتكونان من  ،ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
سد من ناحية النصوص الأفاللجنتان تستحوذان على حصة  ،التصنيف هو أن العمل داخل هاتين اللجنتين كثير

 .3ونية التي تحال على اللجانالقان

توزيع مقاعد تحديد و  كل مجل ليتميز المشرع الجزائري بعدم تحديد سقف عدد اللجان الدائمة، فإنه أتاح       
 اللجان الدائمة على ما يراه مناسبا حسب قواعد تضمنها نظامه الداخلي.

من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني فإنه يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة  32طبقا للمادة       
الأشكال  صالتشريعية لمدة سنة قابلة للتجديد حيث يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا ين

،  ير أنه حسب المادة الأمةمن النظام الداخلي لمجل   26ها المادة تونف  الأحكام تضمن4المحددة في الإنشاء،
ائب في المجل  أن يكون عضوا في نيمكن لكل "من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني التي تنص على:  33

قطة هامة نؤكد على ن، يجعلنا الأمةمن النظام الداخلي لمجل   26صت عليه المادة نونف  الأمر  "،لجنة دائمة
 .ولا الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدائمة ،يجبران النوابهي أن النظامين الداخليين لا 

أن  الأمةكما لا يمكن عضو مجل    5أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة للنائبلا يمكن كما        
عمال اللجان أهذا المنع لي  له مبرر قانوني صريح، ولكن له تأثير على  ،1إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة مضين

                                                           
 .2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجل    31/32 /24/25/26/27/28/29/30 المواد 1
 . 2000لسنة  من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 34المادة  2

  المادة 23 من النظام الداخلي لمجل  الأمة لسنة 2017 3 
 2000لسنة  النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطنيمن  32المادة   4
 نظام المجل  نفسه. من 02فقرة  33المادة   5
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عمل اللجنة على  باقتصاروكذا من ناحية جودة العمل المنجز،  ،الدائمة من خلال بطء دراسة النصوص
حاجة الى بعض الأعضاء الأخرين من ذوي الكفاءة المنتمين إلى اللجان الأخرى، هذا له  أعضائها، في حين هناك

 .تأثير مباشر على أداء اللجان الدائمة وفعالية البرلمان

 35المادتين  نية حسبعات البرلمااعتماد نظام التمثيل النسبي في توزيع مقاعد اللجان بين المجمو كما يتم        
، في حالة الأمةاخلي المجل  من النظام الد 18و17من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني، والمادتين  36و

 .أعلاه لمذكورةاءات اأو استقالة عضو لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشا ر وفق نف  الإجر   شعور مقعد

ل استدعاء اللجان الدائمة ضمن الصلاحيات التقليدية لرئي  اللجنة، وهذا في إطار دراسة النصوص ايدخ      
انية من قبل رئي  كل  رفة، في إطار أو المسائل المحالة عليها،  ير أنه يمكن استدعاء اللجان، خارج الدورة البرلم

 2جدول أعمالها

، ولا يحدد الأوليتجتمع اللجان بمجرد إخطارها، حسب جدول زمني تصادق عليه عموما أثناء اجتماعها       
بي االنظام الداخلي لكل من المجلسين أياما مضبوطة لعقد الاجتماعات،  ير أن القاعدة المعمول في المجل  الشع

، والأمر بالنسبة 3ة مكتبهاة في حالة الضرورة حين انعقاد جلسات المجل  بموافقاتجيز اجتماع اللجان الدائمالوطني 
رض المداولة في بغ لا، إالأمةيختلف فلا يمكن للجان الدائمة أن تجتمع عند انعقاد جلسات مجل   ةاالأملمجل  

من النظام  34من المادة  03كام الفقرة ها رئي  المجل  قصد دراسة مستعجلة حسب أحيمسائل أحالها عل
 .الأمةالداخلي لمجل  

وبالتالي فهي  ير مسايرة ، اجتماعات اللجان الدائمة في الجزائر مغلقة و ير مفتوحة للجمهور والصحافة      
 4لبعض البرلمانات في الأنظمة الأخرى" البرلمانيلتطورات العمل 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجل   02فقرة  21المادة  1
 من النظام الداخلي لمجل  الأمة 01،02الفقرتان  34والمادة  ،من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 02، 01الفقرتان  39المادة  2
 . فقرة الثالثة من النظام الداخلي للمجل  الشعبي الوطني 39المادة  3
 pogar.org/publications-www.undp:المقال رابط، 11تطوير عمل المجال  النيابية العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص الصاوي، علي4

-/legislature/sawila/ سا:0011  الساعة،12/01/2019 زيارة الموقع تاريخ . 
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 1996دستور  في ظل: اللجان البرلمانية المؤقتة الفرع الثاني

هي لجان مرحلية أو ظرفية، مرتبطة بحدث ما، أو ظاهرة محددة أو مرحلة بحد ذاتها ضمن أية عهدة        
لذا يمكن تقسيمها من  دد،عالفعدد اللجان المؤقتة مرتبطة بالمواضيع، وبالتالي لا يمكن حصره من حيث  ،تشريعية

 : وهي1المتوخى منها  حيث الهدف

 ة إثبات العضويةـلجنأولا: 

وهي لجان استثنائية، تنتهي بمجرد إتمام مهمتها  داة التنصيب الرسمي للمجل  الشعبي الوطني إثر الانتخاب       
، إثر كل تجديد نصفي الأمةالمباشر لكافة أعضائه من قبل مجموع الشعب، أو كذلك  داة التنصيب الرسمي لمجل  

لأعضائه، تكتسب هذه اللجنة الصفة الظرفية  الفورية المحددة بلحظة زمنية من حياة المجل  النيابي وتتشكل من 
بين أعضائه، لغرض إثبات صحة وقانونية انتساب كل عضو منهم إلى المجل  المعني، ويتأتى ذلك بالاطلاع على 

على مراسيم التعيين بالنسبة للثلث الرئاسي  تقارير المجل  الدستوري بخصوص نتائج الانتخاب، أو بالاطلاع
 .2المعين

  اللجنة المتساوية الأعضاء :ثانيا

ليها ع يث نصتح  ،ختلف عليهاعضاء هي اقتراح نص فيما يتعلق بالأحكام الممهمة اللجنة المتساوية الأ       
 رقمعضوي ر للقانون الموتركت الأ ،ن هذه المادة لم توضح كيفية تشكيلهاأعير  ،1996دستور  138المادة 
( 05ساسيين وخمسة )أ( أعضاء 10عضاء بعشرة )حيث حدد ممثلي كل  رفة في اللجنة المتساوية الأ ،99-02

 ساسيين بسبب الغياب.مستخلفين يعوضون الأ

سواء على مستوى المجل  الشعبي الوطني أو على  النص التشريعي نتيجة المراحل العديدة التي يمر بها إعداد       
 ير أنه في بعض الحالات تكون هناك عوائق تكمن في عدم التمكن من صيا ة نص يحظى  ،الأمةمستوى مجل  

 بالموافقة في كلا المجلسين، فالغرفتان قد تختلفان حول هذه الصيا ة، فالغرفة الواحدة قد تقدم تعديلات لا توافق
، ونتيجة لذلك فقد أوجد 3الأخرى والعك  صحيح، وبالتالي تطرح مسألة كيفية حل هذا الخلاف"عليها الغرفة 

                                                           
جامعة   ،22 ع ،نيةصبرينة عجابي، "دور اللجان البرلمانية والمجتمع المدني في ترشيد الأداء البرلماني"، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسا 1

 .      93(: ص 2017) ،قالمة
 . 94ص  ،المرجع نفسه 2
 (:2002ديسمبر  )الجزائر، الأمة،، مجل  01 ع، مجلة الفكر البرلماني، " اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"بوزيد لزهاري،  3

 37ص
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المؤس  الدستوري الحل في إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء التي يعهد إلها بحل الإشكال القائم بين  رفتي البرلمان، 
، ويمكن أن نوجز إجراءات عمل اللجنة درس هذه اللجنة البرلمانية من ناحية وإجراءات سير أشغالهانوعليه س

 المتساوية الأعضاء في النقاط التالية:

من الدستور على ألا يعقد  138تنص الفقرة الرابعة من المادة  :ر طلب الاجتماع بيد الوزير الأولص. ح1
الطلب إلى رئي  كل  رفة، ويجب أن تجتمع  غويبل ،اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بطلب من الوزير الأول

من القانون  91يوما الموالية لتاريخ تبليغ الطلب حسب المادة ( 15خمسة عشر)اللجنة المتساوية الأعضاء خلال 
بعض  رالدستو  من138المادة  ، وتثيرمن العضو الأكبر سنا باستدعاءالعضوي، ويعقد أول اجتماع اللجنة 

الوزير الأول الذي  لفائدةاز ينفيذية لاستدعاء اللجنة، وهو امتشرع تشوقا للسلطة التالملاحظات منها إعطاء الم
، فهو جزء من صلاحيات السلطة التشريعية الأمةا على مستوى مجل  قيترك النص عال يمكن بموجبه أن يتدخل أو

 .1الذي ينتقل إلى السلطة التنفيذية

منه أشغال  93, 92: يرجع القانون العضوي في المواد الأعضاء. الحضور والتصويت في اللجنة المتساوية 2
التي يعقد  ،2اللجنة المتساوية الأعضاء إلى الإجراء العادي للجنة الدائمة المنصوص علها في النظام الداخلي للغرفة

شغال أولأعضاء الحكومة حضور  ،نوعية تنظم سير أعمال هذه اللجنةبها اجتماع اللجنة، وعليه فلا توجد أحكام 
 .3وحضورها جوازي ولي  إجباريا  ،اللجنة دون تدخل

 ان التحقيق ـلج ثالثا:

 دستور  من  180 والتي تقابلها المادة ،1996 دستور من 161لقد تم النص على هذه الآلية ضمن المادة       
والتي تعتبر أساس دستوري الذي  ،024-99من القانون العضوي  86إلى  76حكام المواد أو  المعدل  2016

. وعهد هذا الاختصاص للغرفتين تشكل من بين أعضائهيعقد البرلمان امكانية التحقيق بواسطة لجان  ير دائمة 
ن يضفي ما ينتج عنه من أثر، حيث اقتصر على إنشاء هذه اللجان من أجل التحري في قضية ذات أولكن دون 

  مصلحة عامة .
                                                           

أفريل  )،05 ع ، الجزائر،الأمة، مجلة الفكر البرلماني، مجل  ’’دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية’’ر،ضالطاهر خوي 1
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  التمهيديخلاصة الفصل 

تنظيم المشرع الجزائري للجان البرلمانية في ظل الدساتير الجزائرية  لكل ما سبق في دراستنا يتضح جليا أن        
فتأس  البرلمان  التي توزعت بين عهدتين متغايرتين من حيث طبيعتها ،المتعاقبة انطلاقا من مسيرة البرلمان الجزائري

وعايش مخاض التعددية  ،دة وهي المجل  الشعبي الوطنياة واحاالاحادي الذي تميز بغرفد النظام االجزائري على قواع
وتجسد  ،مما كان له تأثير كبير على تشكيلة أجهزته بصفة عامة وعلى لجانه بصفة خاصة ،الحزبية عند ميلادها

ذا ما لمسناه من خلال تطوير وه ،مرحلة     في كل ذلك جليا بتطور المنظومة القانونية المنظمة للجان البرلمانية 
والتي كانت من اهم عوامل قوة اللجان البرلمانية في زياد فاعلية  ،النظام الداخلي للمجال  وأنظمة العمل الداخلية

 وأداء البرلمان الجزائري.

، ولهذا نجد على نظرا لأهميتهاالاستقلال أخذ بنظام اللجان البرلمانية  ذأن المؤس  الدستوري من كما نجد     
لجانا متعددة، بحيث يشكل كل مجل  لجانه الدائمة، ويوكل لكل واحدة منها   رفتي البرلمانمستوى كل  رفة من 

 اختصاصات يحددها نظامه الداخلي.

وجود نوعين من اللجان دائمة ومؤقتة، أما الدائمة فهي مجمل اللجان المشكلة للنشاط البرلماني  كما يتضح       
وتحديد التخصص  أمع مراعاتها لمبد ،المنوطة بهاأو من حيث المهام  ،عضاءوالمتنوعة عبره، سواء من حيث الأ

القطاعات التي يلامسها العمل  على امتداد كل ،على نحو يسمح بتفعيل الرقابة البرلمانيةمجالات كل لجنة 
مما يزيد من فاعليتها  ،فتتعزز كفاءة اللجان عندما يرتكز عملها على مهام محددة وصلاحيات واضحةالحكومي، 

   .وتشكل فرقا ملموسا لأداء البرلمان لوظائفه

نظمة الداخلية الأ وردت في مجمل والتي ،الضوابط التي تحد من فاعلية اللجان كما نلاحظ وجود بعض         
فهناك من يراه فرصة  ،من لجنة واحدة انتساب النائب أو العضو إلى أكثرمنها اشتراط عدم  المنظمة للبرلمان،

عمال اللجنة من أثير على أولكن له ت ،المنع لي  له مبرر قانوني صريح ن هذاأن يتخصص في عمله،  ير أللنائب 
أعضائها، في حين هناك حاجة إلى  علىعمل باقتصار عمل اللجنة وكذا الجودة في ال، ناحية بطء دراسة النصوص

داء اللجان أعضاء الآخرين من ذوي الكفاءة المنتمين إلى اللجان الاخرى، هذا له تأثير  مباشر على بعض الأ
   الدائمة وفعالية البرلمان.
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 دستورمن  112المادة  نصكده أ وهذا ما ،اط المؤسس الدستوري سلطة سن التشريع للبرلمان بغرفتيهـأن      
فالبرلمان  ،وجودهظرا لكون سلطة سن القوانين هي مبرر نة ـة السلطة التشريعيـتسمي فاستمد البرلمان ،1996
في إطار و أ ،سيادته في عملية صياغة القانون، والمشاركة في العمل التشريعي من خلال دور أعضائه استعاد

بها في هذا المجال ابتداء من مرحلة  يتمتعالصلاحيات التي  في إطار الدائمة، وذلك لجانههيكلي يتمثل في 
الغرفة بأهم مرحلة وهي إثراء النصوص المعروضة على مرورا دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين 

جوهرة  kambyالتعديل يشكل على حد وصف الأستاذ كامبي  ، وإدخال التعديلات عليها باعتبارالبرلمانية
 .على الجلسة العامة للتصويت عليهاوعرضها  ثم إعداد التقارير بشأنها وشكل من أشكالها، ،1المبادرة بالقوانين

ضرورة  اقتضى مجمل أعماله تتجه إلى ما هو تقني، صارتإن التحولات التي طرأت على البرلمان، حيث      
  Eric Olivaكما عرفها إريك أوليفالكونها   العمل بنظام اللجان البرلمانية، ولاسيما اللجان الدائمة

الذي يميز  تحضيريوالتقني ال عن الطابع، ناهيك تعكس إلى حد كبير تركيبة المجلس ومنظمةتشكيلات مصغرة 
والمتعلقة بدراسة ، والمراحل التي تمر بها العملية التشريعيةأهم المحطات  تعتبر اللجان الدائمة لذا ،2أعمالها

يمكن عمليا أن تتم على مستوى الجلسة العامة للمجلس  ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين، والتي لا
الذي  الأمروتطغى عليه التجاذبات السياسية،  ،باعتبارها فضاء غالبا ما تبرز فيه الميولات الحزبية ،التشريعي

 .يتنافى والطابع التقني للعملية التشريعية التي تستوجب البحث والدقة والتركيز
اللجان البرلمانية لة أهمية مساهمة أوانطلاقا من ذلك سنتعرض في هذا الفصل من المذكرة إلى معالجة مس        

خلال التقارير التشريعية التي تعدها، مع توضيح المراحل التي سبقت إعدادها، ثم من ، في العملية التشريعية
 سنقوم بالتطرق إلى صلاحية التعديل باعتباره حقا مشتركا بين اللجان المختصة وأعضاء البرلمان والحكومة،

 هذا الفصل إلى مبحثين:  وعليه سنقسم
  دراسة المبادرات التشريعية  المختصة فياللجان سلطة  :ولالمبحث الأ           

 التعديلات التشريعية على مستوى اللجان الدائمـة :المبحث الثاني            
 

                                                           

. 33(، ص 2017، الجزائر ، ) دار الخلدونية  1996تعديل دستور  بعدعقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان   
1
  

.2حمزة يحياوي، مرجع سابق، ص   2
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  التشريعيةفي دراسة المبادرات  المختصةسلطة اللجان  :ولالمبحث الأ

حسب الحالة،  ةـالأمة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس ـع المبادرات التشريعيا بعد إيد          
لس على اللجان الدائمة يعيع مشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في إطار اختصاصااا المجيعرض رئيس 

وتحليلها وتسجيل  ،والتي ينحصر دورها في دراسة هاته المبادرات ،1مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها
وصياغتها في تقريرها التمهيدي، وتقديمها  ،الملاحظات واستخراج الاستنتاجات، وبلورة التوصيات والتعديلات

 .للجلسات العامة للغرفتين

حسن وجه يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أدائها لعملها على آوبهدف          
أن المناقشة الحقيقة تتم على  ما يبينبهم في أداء مهامهم، وهذا  للاستعانةأشخاصا مختصين وذوي خبرة 

على النص  الاطلاعمن  الأعضاء يعيع ينهي إلا فرصة لتمك أما الجلسات البرلمانية فما ،مستوى اللجان
وبالتالي يمكننا القول بالوصف الذي أطلقه البعض على اللجان  ،2تمثل إجراء شكليا للتصويتكما  التشريعي،

والبحث والتدقيق ، ة وتمحيصـمن دراس يـر التشريع"، مما يعني أهم ما في العمل التشريعـة بأنها تعد" مخابـالبرلماني
إلى تقسيم  سنعمدلذا  في اقتراحات ومشاريع القوانين يختزل وينحصر على مستوى اللجان البرلمانية المتخصصة،

 :هذا المبحث إلى مطلبين

  النص القانونيمساهمة اللجان الدائمة في صناعة  :ولالمطلب الأ            

 التقاريـر التشريعيــة للجــان البرلمانيـة  :المطلب الثاني             
 

  النص القانونيمساهمة اللجان الدائمة في صناعة  :ولالأالمطلب 

ول من يتصل أفي كونها ، ودور اللجان المتخصصة في دراسة مشاريع واقتراحات القوانينتظهر أهمية        
، وهو الحق الذي مناسبا من تعديلات ما تراهبالمبادرة التشريعية، حيث تتولى تحضير العمل التشريعي، واقتراح 

ة ومتوازنة، وتسهل على ـروع مادة ناجحـدم للمشـة، وهذا من شأنه أن يقـالمجلس والحكومأعضاء تتقاسمه مع 
 المشرع القيام برسالته وتذليل الصعاب له. 

                                                           
1
 .2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  32والمادة ، 2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 38المادة   

تخصص وق بودواو، ــكلية الحق  ،جامعة بومرداس ،رــ) مذكرة ماست " 2016" تفعيل وظائف البرلمان في ظل التعديل الدستوري ،بلال بن بداش  2
 .55(، ص 2017القانون العام،
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        اللجان بها تختص التي التشريعية المبادرات :الأول الفرع
المبادرة بالقوانين يلعب دورا أساسيا في العملية التشريعية، لأنها أولى الإجراءات التي يتولد عنها  راءـجإإن       

فهي  والتي يؤدي اكتمالها إلى ميلاد النص القانوني، وبدونها يتعذر وضع أو إضافة نصوص قانونية، ،القانون
قصد وي هو الذي يحكم، الاقتراحولذلك يقال من يملك حق  العمل الذي يضع المراحل التمهيدية للتشريع،

 1."العمل الذي يضع الأسس الاولى للتشريع ويحدد مضمونه وموضوعه ذلك  في الفقه " بالمبادرة

جل مناقشته أحق إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحة، من  نهاأشعير على و ستاذ بعرفها الأو       
 2.والتصويت عليه من طرف البرلمان "

 ة والتشريعية على حد سواء،ـالتنفيذيعطى المؤسس الدستوري حق المبادرة بالقوانين للسلطتين أ لقد       
ينفرد بالمبادرة بل تشاركه الحكومة وبدرجة  فالبرلمان لا3،وذلك تجسيدا لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطات

حق المبادرة لكل من الوزير الأول والنواب  المعدل 1996دستور من 136حسب نص المادة  تؤولإذ ، معتبرة
لهم حق المبادرة في المجالات المنصوص عليها في المادة  الأمة، بحيث أن أعضاء مجلس 4الأمةوأعضاء مجلس 

 .السابق الذكردستور المن  137

 بالنسبة لمشاريع القوانين  أولا:

ف بمشاريع فهي كذلك حق للسلطة التنفيذية، بموجب ما يعر  ،كانت المبادرة حق للسلطة التشريعيةإذا         
سلطة  استحواذها عنناهيك ، الأخيرة تعتبر أهم صور مساهمة الحكومة في المجال التشريعيوهذه  القوانين،

إضافة أن  ،رة فيهدي مباأوالمتمثل في المجال المالي الذي لا يمكن لأعضاء البرلمان تقديم  ،هم مجالأالمبادرة في 
باستثناء  بأي قيود موضوعية تحد منها،ول لا تصطدم بالقانون من خلال الوزير الأ ممارسة الحكومة لحق المبادرة

، تلك القيود الشكلية التي يمكن تجاوزها دون أي عناء، إذ تتولى الحكومة من خلال دوائرها الوزارية المختصة

                                                           
 (، 1980 القاهرة،، دار الفكر العربي ) :دراسة مقارنة :فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني عمرحلمي 1
 .11ص   
  .365ص ،(1990،عين مليلة، الجزائر، ر الهدى للطباعةدا(  بدون طبعة ،النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير، 2
3
 تخصص القانون الإداري ، كلية الحقوق،  انـجامعة تلمس ،ة في العملية التشريعية" )مذكرة ماجستيرـدور مجلس الدول "،د حاكمـأحم   

 .81(، ص 2016المعمق،  

 .365، ص رجع سابقمالنظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير، 4
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 ،اء للمداولة واتخاذ قرار إيداعهر عداد مشروع تمهيدي للقانون المراد تقديمه، وقبل عرضه على مجلس الوز إمهمة 
   .يتم أخذ رأي مجلس الدولة حوله

ن أو  سباب،مشروع القانون لدى البرلمان يشترط في كل مشروع ليكون مقبولا أن يرفق بعرض الأ ولإيداع      
من  23ولقد وضعت المادة  ،12-16رقم من القانون العضوي  19ادة يحرر نصه في شكل مواد حسب الم

أي مشروع أو اقتراح مضمونه  لا يقبل المبادرات القوانين إذ نصت:"يعيع القانون العضوي قيدا على  نفس
اثني  (12)نظير مضمون أو مشروع او اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان، أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من

 ."عشر شهرا 

ول مشروع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي جراءات يودع الوزير الأوبعد استيفاء كل  هذه الإ
، حيث تنصب مناقشة مشاريع القوانين من المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة الأمةمكتب مجلس  وأالوطني 

في المسائل المنصوص  الأمةمجلس  أو على النص الذي يصادق عليه  ،على النص الذي يعرضه الوزير الأول
المبادرات يرية في مدى قبول دلمكتب المجلس السلطة التقو ، 1 1996من دستور  137عليها في المادة 

 .، وله كامل الصلاحيات في قبوله أو رفضه من حيث الشكلالتشريعية
 

  بالنسبة لاقتراحات القوانين :ثانيا

مختلف يعتبر البرلمان صاحب الولاية العامة في عمية وضع القوانين، وهو ما أقرته جل الدساتير الحديثة في      
التشريعي للقوانين من طرف البرلمان يعتبر الوظيفة الأولى  الاقتراحكما أن ،  دول العالم بما فيها الجزائر

كانت قد ن المبادرة باقتراح التشريع  أغير يتمتع بسيادة إعداد القوانين والتصويت عليها،  ،واختصاصه الأصيل
 ، وبعد1996من دستور  119 للمادة اوفق الأمةاقتصرت على أعضاء مجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

القوانين المتعلقة بالتنظيم  اقتراحالحق في  الأمةمجلس  الذي أعطى لأعضاء 2016لسنة التعديل الدستوري 
 .المعدل 1996من دستور  137و 136عليه المادتين  تنصوهو ما ، المحلي وايئة الإقليم والتقسيم الإقليمي

 

 

  في المبادرة باقتراح القوانيناختصاص النواب  -1

                                                           
  .المعدل  1996من دستور  138المادة   1
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الفقرة  136أكدته المادة  وهذا ما ،تعود المبادرة باقتراحات القوانين إلى نواب المجلس الشعبي الوطني      
 نائبا "  20" تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها :التي تنص، الثانية

أن المشرع الدستوري لم يبح لنائب واحد أن يتقدم باقتراح قانون مثل ما هو الحال في بعض  والملاحظ      
نظمة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ولكنه اعتمد طريقة الاقتراح الجماعي، كما منح الأ

 بصفتها الخاصة.للجان المختصة الحق بالمبادرة 
 20وجوب توقيع ، 2016دة السابقة الذكر من التعديل الدستوري لسنة فلقد أوجب المشرع في الما       

وإقصاء ، حقيقيا على حرية النواب في الاقتراح نائبا على اقتراح القانون، وهو الأمر الذي أصبح يشكل قيدا
وهذا الشرط بمثابة وضع عراقيل أمام المقترح البرلماني من أجل إعطاء التفوق للمبادرات  ،للمبادرات الفردية

 22وهو ما أكدته المادة  ،1الحكومية، إذ ليس من السهل تحقيق هذا النصاب خاصة في ظل التعددية الحزبية 
من التعديل  37على مراعاة أحكام المادة  ":التي تنص 12-16رقم الفقرة الأولى من القانون العضوي 

 "....نائبا 20الدستوري يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من 
كما يشترط أن يكون منصبا على موضوع من الموضوعات التي خولها الدستور للبرلمان أن يشرع فيها،       

  .2والمتمثلة في مجالات التشريع العادي والعضوي
 ،و نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العموميةأيقبل اي اقتراح قانون مضمونه  نه لاأكما       

من دستور  139يرادات وتوفير النفقات حسب نص المادة فقا بتدابير تستهدف الزيادة في الإإلا إذا كان مر 
مسعود شيهوب الهدف من  الأستاذمر ليس سهلا على النواب ضمانه، وعلى رأي وهذا الأ ،المعدل 1996

هو الحفاظ على الميزانية باعتبارها التريعة الرقمية لعمل ، هذا القيد الموجود في الكثير من الدول الديمقراطية
 .3عادة النظر فيها عن طريق مبادرات فوضوية ديماغوجية سياسيةإالحكومة، وتجنب 

 

 

 
 في المبادرة بالقوانين  الأمةحق مجلس  - 2

                                                           
1
  ،فرع القانون العام ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر ،ماجستير مذكرة")  1996ا لدستور ـة وفقـالتشريعيراءات ـ" الإج ،خليل حمدان  

 .21(، ص 2011  

2
 .18المرجع نفسه، ص   

 .11ص ( :2003 ،)، الجزائر2عالمجلس ش و،  ،مجلة النائب ،مسعود شيهوب،" المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة"  3
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اقتصرت المبادرة باقتراح التشريع  2016قبل تعديله سنة  1996من دستور  119وفقا لأحكام المادة      
ن البرلمان أوالتي نصت ب ،منه 98، والتي هي مخالفة للمادة الأمةعلى أعضاء مجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

غير أن من مظاهر التجديد والتطور الذي جاء به التعديل الدستوري  ،1له السيادة في إعداد القوانين بغرفتيه
إلى جانب نواب المجلس الشعبي الوطني ، الحق في المبادرة بالتشريع الأمةهو منح أعضاء مجلس  2016لسنة 

دور رئيسي في العمل  الأمةوالتي يستشف منها أن لمجلس  ،منه 136المادة نص من خلال  والوزير الأول،
 الشرط المتمثل فيلك بحفاظه على ذو  ،الأمةبين النواب وأعضاء مجلس  احيث أصبح الاقتراح مشترك التشريعي،

الدستوري  تعديل المن  112يتوافق مع المادة  ، وهذا ماالأمةعضوا من مجلس  20 نائبا مع إضافته لـ 20
 .2016لسنة 

قيام المؤسس الدستوري  ولها الحق في المبادرة بالقوانين،  صارن الغرفة الثانية من البرلمان أ وما يؤكد      
أن يقدموا المبادرة باقتراح القوانين، وذلك  الأمة( عضوا من مجلس 20بتحديد المجالات التي يمكن لعشرون )

تودع مشاريع الوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي، وايئة  ":التي تنص الدستورمن  137من خلال نص المادة 
ن المؤسس أومن خلال هذه المادة يتضح جليا ب ،"...الأمةوالتقسيم الإقليمي مكتب مجلس  ،الإقليم

حق المبادرة بالقوانين في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظيم  الأمةالدستوري قد منح لأعضاء مجلس 
أعضائه من قبل أعضاء المجالس  االذي يتشكل ثلث الأمةجع إلى الطابع المميز لتشكيلة مجلس المحلي، وهذا را

 المحلية المنتخبة على درجتين، مما يؤهلها للنظر في هذه المسائل. 

في  تفي الب ،حسب الحالة الأمةد عملية المبادرة يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس بع      
قابلية اقتراح القوانين، وبعد تسجيلها في جدول أعمال الدورة المقبلة، يتم إرسالها فورا إلى الحكومة لكي تبدي 

12-16 رقم ويـمن القانون العض 25و 24غ وفقا للمادة ـخ التبليـاريرين من تـرأيها خلال شه
ن لم إو  ،2

 أو رئيس المجلس الشعبي الوطني الأمةتبد رأيها يعرض على اللجنة المختصة لدراسته من قبل رئيس مجلس 
 .حسب الحالة

ن نتوصل إليه أن اللجان البرلمانية تقوم بدراسة المبادرات التشريعية سواء كانت مشروع أو أوما يمكن        
اقتراح قانون، لكن في الأصل ليس كل المبادرات للجان فحصها ودراستها وإعداد تقارير بشأنها، فهناك من 

و أالشعبي الوطني  و يصادق عليه المجلسأشاريع القوانين ما يتم سحبه من طرف الحكومة قبل أن يصوت م
                                                           

1
 .1996من دستور  119, 98المادتين   

 .12_16 رقم من القانون العضوي 24،25أنظر المادتين   2
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-16رقم من القانون العضوي  21ومنها ما يتم تأجيله، وذلك طبقا لنص المادة  ،حسب الحالة الأمةمجلس 
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي  ،، فالحكومة لها الحق في سحب مشاريع القوانين12

حسب الحالة والحكومة  الأمةأصحابها قبل التصويت أو المصادقة عليها، ويعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 
 .1بذلك، ويترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة

 جراءات دراسة مبادرات التشريع داخل اللجان المختصة إ :رع الثانيالف

ناهيك عن دقة  ،للجان الدائمة دور مهم في تحضير النص التشريعي من الوجهتين الدستورية والقانونية      
حسب  الغرفة الثانيةولى أو على الصياغة، لأن المبادرة بالتشريع قبل أن تعرض على الجلسة العامة للغرفة الأ

دخل اللجان في العمل التشريعي فت ،2ون محل تعديل جوهري من قبل اللجنة صاحبة الاختصاصتك ،الحالة
ه ـهم المراحل والإجراءات التي يتم من خلالها دراسة هاتأبالضرورة التركيز على  منا ويقتضي ،يعد ضروريا

 .المبادرات التشريعية داخل اللجان
 

 التشريع على اللجنة المختصة  عرض مبادرات :أولا 
على لجنة دائمة بعينها في  ال النص المبلغ من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بشكل مباشرـيحلا        

، التي تتولى مراجعة نص المشروع يكون محله تحديد اللجنة المختصة مر اتخاذ قرار أوليبل يستدعي الأ المجلس،
، وفي هذا الشأن تقسم اللجان الدائمة بالمجلس كما تم توضيحه سابقا على أساس مبدأ 3تقرير بذلك وإعداد

 .معين مجالالتخصص ووظيفة كل لجنة في 
ومن جهة أخرى لا تدرس اللجان مبادرات التشريع التي تدخل في اختصاصها، إلا بعد إحالة من رئيس       

 2000الفقرة الأولى من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  56المجلس وهذا طبقا لأحكام المادة 
يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس " :التي تنص

 ."الحكومة لدى مكتب المجلس 
دراسة المشاريع والمسائل المحالة  في إطار، يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها و       

 4.الوطني عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي
                                                           

1
 12-16الفقرة الثالثة من القانون العضوي رقم  21المادة   

2
   .101ص  (،2015 ،عين مليلة الجزائر ،دار الهدى للطبع والنشر) ،دراسة مقارنة"أساليب ممارسة السلطة " ،عبد الله بوقفة  

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 38المادة   3
 .2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 39المادة   4
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وعموما يبدأ عمل اللجنة من تاريخ قبول المبادرات التشريعية، وإحالة مكتب المجلس على اللجنة       
ني لأشغالها، عمالها، بإعداد الجدول الزمأ، حيث تشرع اللجان في مباشرة التقرير تحضيرلدراستها و  المختصة 

 .الذي بصبح ساري المفعول بعد موافقة رئيس المجلس
 التشريعيةدراسة المبادرات  :ثانيا

لا تكتفي الحكومة بالمبادرة بمشاريع القوانين، بل تشارك أيضا اللجان الدائمة في دراسة مشاريع        
حسب الحالة  الأمةواقتراحات القوانين المحال إليها من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس 

  .لسة العامةوقد تكون الأمور قد حسمت في هذه الرحلة بشكل كبير قبل أن يصل النص إلى الج
ويكون لها دور فعال خاصة إذا تعلق الأمر  ،وص بمشاركة الحكومةتشرع اللجنة المختصة في دراسة النص      

و مندوب أصحاب أ  بالاستماع  إلى عرض ممثل الحكومة قانون، إذ تستهل اللجنة الدائمة أعمالها عبمشرو 
-16رقم من القانون العضوي  26يكون متبوعا بمناقشة بناء على أحكام نص المادة ، حسب الحالةالاقتراح 

 و              في إطار جدول أعمالها  ،للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع "تنص: التي 12
 ،ذلكة كلما دعت الضرورة إلى ـالحكومأعضاء كما يمكنها الاستماع إلى  ة،ـإلى ممثل الحكوم اختصاصااا

ما يمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان كويبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة،  
ونفهم من  "لى رئيس كل الغرفتين حسب الحالة ويستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة يوجه إ، الدائمة

إلى أعضاء  الأخيرةواستماع هذه أن المشرع يخول لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة  المادة نص
لكن النص لم يحدد معنى الضرورة، وقد تكون الضرورة خارج إطار ممارسة اللجان  الحكومة إذا دعت الضرورة،
 .1لدورها في الإجراء التشريعي

أن حضور أعضاء الحكومة أشغال اللجان الدائمة قد يكون إراديا بناء على طلبها،  يفهم من المادةكما       
كذلك ن النص لم يبين  ألكن ما يجب ملاحظته هنا  ،على طلب اللجان المختصة  كما يمكن أن يكون بناء

ء إضافة إلى رفض رئيس الغرفة المعنية طلب حضور أعضا ،ومة على طلب اللجنةكحالة ما إذا لم ترد الح
 يتبين أن اللجان الدائمة لا تتمتع بالاستقلالية في دراسة النص نظرا لحضور وهنا ،الحكومة أشغال اللجان

ما ، ن يأخذ الكلمة متى شاءأحيث يمكن للوزير المعني باعتباره ممثلا للحكومة  ،الحكومة في أشغالها عضو
وذلك قصد الدفاع عن مشاريعها،  ،ل الحجج والتفسيرات التي يقدمهاومة من خلاكسيدعم وجهة نظر الح

                                                           
 .71ص  (: 2007 ،)17عمة ،مجلس الأ ،مجلة الفكر البرلماني ،" دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعي"،ميلود حمامي  1
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 اللجنةن يؤثر على رأي أوبذلك يمكن له وشرح ما يشوبها من غموض، وإبراز للأهداف المتوخاة منها، 
  1ويوجهه صوب الاتجاه الذي ترغب فيه الحكومة. ،الدائمة

من حق  عدم تمتعهملكن مع ، كما يمكن لرؤساء الغرف ونوابهم من المشاركة في أشغال اللجان الدائمة      
فية من النص وموقف المجلس وذلك لمساعدة اللجان على معرفة الجوانب المبهمة، والأهداف الخ، التصويت

 منها.

خاصة في  ،جل إثراء العمل التشريعيأن تستعين بخبراء ومختصين ذوي خبرة من أيمكن للجنة المختصة و       
إلا أنه يعد  هإيجابيات، غير أن هذا الحكم بالرغم من 2المسائل الدقيقة والتقنية التي تتطلب الفهم والتوضيح

لما  بل الأكثر من ذلك انعدامها، بكل التخصصات لمامهماوعدم  ،بنقص كفاءة أعضاء اللجان اعترافا ضمنيا
ا ذلك المتعلق بالكفاءة أعضاء اللجان، وتحديدد معيار معين يعتمد عليه في تعيين جنعلم أنه لا يو 

 .3والتخصص

كما  ،ة النقائص وتبيانهاـأقدر على معرففي هذه المرحلة، فأهل الاختصاص  ةـلمشاورات تعد ضروريإن ا      
نها تزيد في نفس الوقت من فاعلية وتأثير عمل اللجنة في العمل التشريعي، لأن القرارات التي سوف تتخذها أ

، لأنها تتخذ على أساس استشارة أشخاص متخصصين في الموضوعات التي تعرض امقنعة عند عرضهتكون 
 .عليهم

 اللجنة داخل التصويت و المناقشة :ثالثا

تشرع اللجنة بدراسة مفصلة للنص القانوني انطلاقا من المعلومات والاستنتاجات  المشاورات،بعد نهاية 
 ثرائها.إالتي خلصت إليها، ثم تعرضها على أعضائها من أجل 

 ،أعمالها لم يشترط حضور عدد معين من أعضاء اللجان الدائمة حتى تصحالمشرع الجزائري  أن غير        
نه كان من المفروض تحديد نصاب أوعليه نجد  ،4أعضاء الحاضرينة مهما كان عدد ححيث اعتبرها صحي

على اعتبار أن الدراسة على مستوى ، ه وتمحيصهئثراإو   لإعطاء النص أهميةخاصة بالنظر  ،الأعضاءمن  معين

                                                           
جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم  ،العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة ")مذكرة ماجستير" تنظيم مسار ،يحي  بدير  1

  .63(، ص 2015  تخصص القانون العام، ،السياسية
 .2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 43المادة  2
3
 63، صمرجع سابقيحي بدير،   

 " تصح مناقشات اللجان مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ". :2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40المادة  4
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لتفادي كثرة الغيابات داخل اللجان سواء أثناء  اللجان ذات أهمية كبيرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى
 1 .في حالة التغيب الجزائيضافة إلى فقدان الطابع إ ،أو حتى في جلسة التصويت، المناقشات

دخال تعديلات التي تراها مناسبة وضرورية على مشروع أو اقتراح قانون، إصلاحية  ةوهنا تملك اللجن        
التعديل التي تباشر بها وفي الأخير تفرغ اقتراحات حيث يعتبر التعديل أهم عنصر في مرحلة مناقشة القانون، 

تسجيله في  تملا إ الة النص، وحيتجاوز مهلة شهرين من تاريخ إ اللجنة في تقرير تمهيدي، وهذا في أجل لا
 2.على طلب الحكومة وموافقة مكتب اللجنة المعنية  جدول أعمال الجلسات بناء

ويشترط للتصويت عليه حضور  ،يتضمن التقرير التمهيدي نتائج الدراسة وحوصلة نقاشااا وتوصيااا
عضاء، وفي غلبية الأأالرئيس من توافر النصاب القانوني بحضور  يتأكدن أ، وقبل هذا يجب 3عضاءأغلبية الأ

( ساعات، 06تؤجل الجلسة في أجل ستة )بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني حالة عدم توافر النصاب القانوني 
معمول به على  ما هووفي الجلسة الثانية يصبح التصويت صحيحا مهما كان عدد الحاضرين، وهذا خلاف 

 التي تعتبر مهلة معقولة لاستكمال، و 4أربعة وعشرون ساعة (24)أين يتم تأجيل الجلسة  ،الأمةمستوى مجلس 
 .ن المجلس الشعبي الوطنيحضور باقي الأعضاء مقارنة بمهلة لجا

قائد  الأستاذة الأولى من دراسة النص، ويرى لنهت المرحأوبهذا تكون اللجنة المختصة في الموضوع قد 
وآرائهم في مشروعات القوانين واقتراحااا  الأعضاءأن الأعمال التحضيرية الحقيقية لمناقشات " :محمد طربوش

في الجلسات العامة للسلطة التشريعية، ففي  الأعضاءهي مناقشة اللجان في جلسااا، وليست في مناقشات 
وتتقارع الحجج، وفي اللجان يستعان بالكتب والمؤلفات القانونية والدستورية بغية العثور راء اللجان تتصارع الآ
  5"ة على الحلول السليم

 مناقشات ومداولات اللجان  في العوامل المؤثرة :رابعا

                                                           
كلية ،")مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر12/05 رقم بالإعلامالمتعلق  للقانون العضويالشعبي الوطني  سفهيمة بيتوت،" تحليل مناقشات المجل 1

 27(، ص 2016،تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ،الحقوق
 .16-12 رقم من القانون العضوي 25المادة  2
 2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40/02المادة  3

 2017من  النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  35المادة   4

 195ص  ،(1995،،بيروتذات النظام الجمهوري)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرقائد محمد طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية  5
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لعل من الأسباب التي تحد من فاعلية اللجان ومردوديتها، والذي ينعكس بالدرجة الأولى على         
، يعود إلى درجة ثقافة وتكوين النواب، ولمستوى الانضباط الحزبي وعامل داخلها تتم النقاشات والمداولات التي

 سنحاول الوقوف عليه. الحضور، وهذا ما

 النوابتكوين عامل  -1 

عند تحليلنا للنصوص القانونية الواجب توفرها في ممثلي الشعب، نجد أن المشرع الجزائري لم يشترط أي          
وهذا بغض النظر  ،ن تحقق تمثيل نوعي من بين المترشحينأمستوى علمي أو ثقافي، أو حتى ضوابط من شأنها 

 لى المستوى التكويني في الغرفة الثانية نظرا للطبيعة الخاصة لتكوينها.إ

ومما شك فيه أن شرط الكفاءة العلمية، وعامل التكوين له تأثير بدرجة كبيرة على القدرة على معالجة        
، وهو أمر مهم في العمل التشريعي، لأن مهمة وضع قواعد أثناء المناقشات البرلمانية المسائل بشكل سليم

قانونية مناسبة لإدارة وتنظيم كل الشؤون في الدولة، مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى مختصين أكثر من حاجتها إلى 
 .1أشخاص يحوزون ثقة ناخبي دائرام الانتخابية 

وجود نواب على قدر ، البرلماني واستقلالية السلطة التشريعية الأداءفمن بين الضمانات التي تعزز فاعلية       
والذي لا يتأتى إلا بإعادة النظر بجدية في الشروط الواجب توفرها في ممثلي  عالي من الكفاءة والجدية،

 .الشعب، أو من خلال تنظيم دورات تكوينية لتحسين مستوى تكوين النواب

 الحزبي الانضباطالعامل السياسي أو  -2

الوعي السياسي  نموحزاب السياسية بالنسبة لوجود النظام الديمقراطي النيابي في تتجسد أهمية ودور الأ       
تساهم في المشاركة في السياسة العامة،  ،الأفرادسياسية لدى لدى المواطنين، مما يؤدي في النهاية تشكيل ثقافة 

مما يؤثر في النهاية على  ،وفي إبراز مرشحين للمجالس النيابية قادرين على القيام بالمهام المطلوبة خير قيام
 والكتل البرلمانية التي تتشكل منها. اولجانه ا، وبالتالي ضمان استقلالية أجهزا2ضمان استقلالية هذه المجالس

عن طريق ممثليها، مما يجعل  وإيديولوجيااالفرض آرائها  للأحزابفمناقشات اللجان ساحة مهمة جدا        
بقدر ماهي  تمثل قناعاام الشخصية،فكار أعضاء اللجنة لا تدور حول أاختلاف الرؤى والمناقشات بين 

                                                           
  32 صمرجع سابق ، ،عقيلة خرباشي  1
)المؤسسة الجامعية للدراسات  ،1ط ،تريعة جورج سعد نظمة السياسية الكبرى،الأ :المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،موريس فرجيه  2

 .75(، ص1992،بيروت ،والتوزيع والنشر
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لى إهي نفسها تميل السياسية حزاب ن الأأ امفادهسيسا على حقيقة أوذلك ت المصلحة الحزبية،فرضها تأفكار 
 ،غلبية الرئاسيةلى الأإحزاب تشارك في الحكومة وتنتمي ألى إذا كان ينتمي إخاصة  المصالح الحزبية،تغليب 

ولقد عبر عن ذلك نائب بريطاني ، ائدة منهاف ب منبرية ومبارزة كلامية لافتصبح مناقشات اللجان مجرد خط
 1.سمع خطبة واحدة غيرت صوتي"أيي، ولكن لم أالتي غبرت ر بالقول:" لقد سمعت الكثير من الخطب 

 

 ل الحضورـعام -3

 ،دة البرلمانيةـه النيابية، يتعين عليه حضور جلسات المجلس طيلة العهـعضو البرلمان وهو يمارس مهام        
الفقرة الثانية التي تنص "...  116بنص المادة  2016وهذا ما أقره المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 

على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية  الأمةينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
كما  ،تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب" لأعضائهما في أشغال اللجان، وفي الجلسات العامة،

" على عضو البرلمان حضور الجلسات :2المتعلق بعضو البرلمان 01-01نون رقم من القا 12نصت المادة 
 ."و المصادقة مع أداء المهام المستندة إليه ، التي عضو فيها والمشاركة في التصويت العامة، وأشغال اللجان

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و النظام  57و 64ذا الالتزام جاءتا المادتين هولأهمية         
، غير أن رغم إلزامية أعضاء البرلمان حضور الالتزامعلى التوالي لتؤكدا على هذا  الأمةالداخلي لمحلس 

الدكتور سعيد بوشعير والتي عبر عنها ، تفشت ظاهرة التغيب عن جلسات البرلمان واللجان أنهإلا  ،الجلسات
 .3وكذا في بعض جلسات المجلس ،هر من أعضاء البرلمان على مستوى اللجانظبسلوك سلبي ي

ظمة الداخلية نواكتفاء الأ ،كما ترجع كثرة الغيابات إلى انعدام طابع الجزاء كأثر مترتب على الغيابات      
رئيس الغرفة التي ينتمي إليها العضو، كما ساعد على كثرة الغيابات  منلغرفتي البرلمان بنتوجيه إشعار مبرر 

 وآلية التصويت بالوكالة.، النصاب القانوني المتعلق بصحة التصويت والمناقشات داخل اللجان

 المطلب الثاني: التقـارير التشريعية للجان البرلمانية

                                                           
 .32ص  ،مرجع سابق  ،عقيلة خرباشي  1
 المعدل بالأمر  ،2001فيفري  04، المؤرخة في 09، ع ج.ر ،2001جانفي  31المؤرخ في المتعلق بعضو البرلمان، 01-01القانون   2

 .2008سبتمبر  03المؤرخة في  ،49ع  ج.ر، ،2008سبتمبر  01رخ في ؤ الم 03-08رقم     
 رمال، " النظام القانوني لعضو البرلمان الجزائري" ) مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون إداري أمين  3

 .103(، ص 2016معمق، 
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، حيث تضطلع بدور حيوي وفعال في كافة تحتل التقارير البرلمانية مكانة هامة في العمل البرلماني 
العمليات البرلمانية الرسمية التشريعية والرقابية، والانضباطية والخاصة، فهي عنصر أساسي من عناصر العمليات 

 وترتبط بها ارتباطا قانونيا رسميا وجزء لا يتجزأ منها. 1البرلمانية الرسمية،

فالمجلس لا يناقش النصوص القانونية إلا بعد إعداد تقرير من قبل اللجنة المختصة، فالتقارير هي نتاج         
عمل يعاعي تمارسه إحدى اللجان البرلمانية بهدف تمكين البرلمان من تكوين رأيه في إحدى المسائل 

، وتعرف التقارير بأنها حجة اللجنة أمام 2والموضوعات المعروضة عليه، والوصول بعد مناقشتها إلى قرار بشأنها
مجلسها، ودليل على إنجاز مهمتها وما توصلت إليه من معلومات وما تقترحه علاجا للسلبيات، وهي بمثابة 

 و، دار القوانينـخلاصة لبحثها ومناقشااا، وقوة هذه التقارير من قوة وضعف المجلس التشريعي في إص
 : ئيسيينفرعين ر  المطلبفي هذا سنتناول 

 الفرع الأول: أنواع ومضمون تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية           
 الفرع الثاني: القيمة القانونية لتقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية             

 

 نواع ومضمون تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعيةأالفرع الأول: 
 

لتفعيل دور اللجان البرلمانية في دراسة المبادرات التشريعية، وتحديث أدائها الفني، يقودنا الحديث         
للتطرق إلى أنماط تقارير اللجان البرلمانية المتعلقة بالعملية التشريعية، التي تعكس ثمرة البحث المتأني والمناقشة 

تها نقف عند عناصر إعداد التقرير الذي يعد عنصر مهم الهادئة والعميقة التي تمت داخل اللجنة، ولتعزيز فاعلي
 .من عناصر العملية التشريعية، فالتقرير هو عنوان إنجاز، ومؤشر انتهاء اللجنة

 أنواع تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية : أولا

قارير التشريعية ويدخل فيها تنقسم تقارير اللجان البرلمانية من حيث الهدف إلى ثلاثة أنماط منها الت         
التقارير المتعلقة بالمراسيم والمبادرات القانونية والاتفاقيات الدولية والموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية، 
وتقارير رقابية ويدخل فيها التقارير الخاصة بلجان التحقيق وتقصي الحقائق والذي سنتناولها عند الحديث عن 

                                                           
  .168ص  ،2003،مارس  02ع الأمة،مجلس  ،المجلس العلمي لمجلة الفكر البرلماني،" التقارير البرلمانية "، مجلة الفكر البرلماني 1
2

تاريخ زيارة الموقع   WWW  ALNOUR ,SEرابط المقال  ،1، ص "المساعد في كتابة تقارير اللجان البرلمانية "، مركز النور ،هيثم الحسني 
 .14:05الساعة  2019/ 17/05
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المنصوص عليها في  1لجان البرلمانية، وتقارير انضباطية المتعلقة بإسقاط العضوية ورفع الحصانةالدور الرقابي ل
 من الدستور على التوالي والمنظمة للنظام الداخلي لكل غرفة. 109و 107أحكام المادتين

 وحديثنـا في هذا الفرع عن التقارير التشريعية الصادرة عن اللجان البرلمانية الدائمة في الجزائر: 

  التقرير التمهيدي -1

يكون التقرير التمهيدي في المرحلة الأولى من دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة، فهو التقرير        
التشريعي الأول الذي ينتهي بجملة من الاستنتاجات والتحاليل الأولية، والتي تتجسد في اقتراحات التعديل 

الموضوعـي وهذا مع التعليل والتسبيب، وفيه المنصبة على المبادرة التشريعيـة سواء ما تعلق بالجانب الشكلي أو 
تقدم محتوى النص وتدخل عرض الوزير الأول والأسئلة التي طرحت على الوزير من طرف أعضاء اللجنة ورده 

 ، وأيضا رأي اللجنة حول النص بصفة عامة، وتقدمه اللجنة للجلسة العامة لمناقشته.2عليها
  يـالتقرير التكميل -2

اللجنة المختصة )الدائمة( كمرحلة ثانية من عملها بعد المناقشة العلنية العامة ويعرف          تعده        
بأنه:" ذلك التقرير الذي يتضمن مجموعة من التعديلات التي تم لإيداعها بالغرفة الأولى، مجموع الملاحظات  

قرارات معللة إضافة إلى التعديلات        التي تم إبداؤها بالغرفة الثانية، وموقف اللجنة منها، والذي تتجسد في
 .3 أو التوصيات المقترحة أثناء المرحلة الثانية من الدراسة (

يتضمن التقرير التكميلي بالإضافة إلى عناصر مضمون التقرير التمهيدي حوصلة عن المناقشات العامة          
بالإضافة إلى عرض الوزير المقدم في من طرف أعضاء المجلس وموقف كل من اللجنة المختصة والحكومة، 

الجلسة العلنية حول النص، ورده على أهم النقاط التي أثارها أعضاء المجلس، وكذا بلورة أهم الآراء والمواقف 
 والتعديلات والتوصيات حول مشروع أو اقتراح قانون وعرض ذلك للجلسة العامة للتصويت والمصادقة عليه.

 صة     التقرير ذو الطبيعة الخا -3
هذه التقارير تعدها اللجان البرلمانية في حالات تشريعية خاصة، ولا تتبعها بتقارير أخرى كما رأينا        

 4سابقا، فهي تقارير وحيدة ليست تمهيدية ولا تكميلية ونسجل بخصوصها ثلاثة أنواع هي

                                                           
 .1، صهيثم الحسني، مرجع سابق  1
 .112ص مرجع سابق،  ،يحياوي حمزة 2
 .63ص  ،مرجع سابقيحي بدير،  3
 .114ص  ،مرجع سابق ،يحياوي حمزه 4
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  التقرير المتعلق بالأمر الرئاسي -ا 
اللجان المختصة تعد تقريرا لا يسمى لا تمهيدي ولا تكميلي بل تقرير، وهذا في حالة الأوامر التي تصدر       

من الدستور من طرف رئيس الجمهورية، فتقرير اللجنة هو عبارة عن عرض للأمر وعرض  142طبقا للمادة 
في  38ونص على هذا التقرير المادة ، 1للوزير ممثل الحكومة ورأي اللجنة، وفي بعض الحالات توصيات عامة

 .02-99فقراا الثالثة من القانون العضوي رقم 
 

 التقرير المتعلق بمبادرة التعديل الدستوري -ب

      210يجتمع البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في حالة التعديل الدستوري المنصوص عليها في المادتين        
المعدل، إذا عرض رئيس الجمهورية مشروع القانون الذي يتضمن التعديل  1996من دستور  211و

الدستوري، والذي أبدى المجلس الدستوري رأيه فيه، على البرلمان المجتمع بغرفتيه للتصويت عليه حسب النسبة 
تركة من مكتبي الغرفتين، التي المحددة بثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان، وبمناسبة هذا الإجراء تتشكل لجنة مش

تعد النظام الداخلي المسير للبرلمان في هذه الحالة، والذي يصادق عليه، وبمقتضاه واستكمالا للإجراء التشريعي 
المعمول به في كلتا الغرفتين تتكون هذه اللجنة لتشمل أعضاء لجنتي الشؤون القانونية لغرفتي البرلمان لدراسة 

من النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  24و28نص المادتين  التعديل الدستوري وفق
على التوالي، وتقدم تقريرها الذي صادقت عليه، وهذا مثلما جاء في التعديل الدستوري الخاص بدسترة اللغة 

 .2الأمازيغية كلغة رسمية
 تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء -ج

تتمثل مهمة اللجنة في اقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف بين المجلسين من النص التشريعي         
المعدل، في  1996من دستور  138المصوت عليه من طرف الغرفة الأولى، وذلك في نطاق أحكام المادة 

زير الأول لجنة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من الو  فقراا الخامسة التي تنص على أنه:" في حالة
الخلاف "،       متساوية الأعضاء، تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين، من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل

ثم تفرغ الاستنتاجات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة في تقرير يسلمه رئيس الغرفة التي انعقدت اللجنة 

                                                                                                                                                                                
 .115ص المرجع نفسه ،  2
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لذي يعرضه بدوره على الغرفتين للمصادقة عليه طبقا للإجراءات ، ليبلغه هذا الأخير للوزير الأول ا1بمقرها
 . 2المعتادة في المصادقة على النص التشريعي 

اعتمد نظام الذهاب والإياب بين الغرفتين فيما يخص الخلاف،  120في مادتـه  1996إذا كان دستور       
حسم الامر من خلال منح  2016وذلك من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، فإن التعديل الدستوري لسنة 

صلاحية الفصل نهائيا في الخلاف إلى المجلس الشعبي الوطني، ويكون لهذا الأخير ان يأخذ بالنص الذي أعدته 
لمتساوية الأعضاء وإذا تعذر عليه بالنص الأخير الذي صوت عليه، غير انه في حالة عدم استجابة اللجنة ا

 .3المجلس الشعبي الوطني لطلب الحكومة يسحب النص من المجلس الشعبي الوطني

: مضمون التقارير التشريعية ثانيا  

يفـرغ مضمون تقارير اللجان في قالب شكلي يعرف بالهيكل البنائي لتقارير اللجان في سن التشريع،        
، ويمثل مرحلة مهمة من مراحل 4 فالبناء الهيكلي للتقرير يعتبر من أحد الضوابط العامة للعملية التشريعية

 النتيجة. -الموضوع -لمقدمةا -العملية التشريعية ويتكون منة أربع عناصر أساسية: الإجراءات

 

  الإجراءات الشكلية -1

يقصد بها هنا مراعاة الأمور الشكلية عند إعداد التقرير، فيذكر  في التقرير أنه قد تمت إحالة مشروع        
القانون أو اقتراح القانون إلى لجنة ما من لجان غرفتي البرلمان، فقامت بدراسته وفقا لما هو منصوص عليه في 

وعملهما والعلاقة بينهما وبين الحكومة، وكذا الأنظمة  الدستور والقانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان

                                                           

 .12-16 من القانون العضوي رقم 95المادة    1
  .12-16 القانون العضوي رقممن  96المادة   2

3
فيفري )،38 ع ،الأمةمجلس  ،مجلة الفكر البرلماني،" 2016ملامح العملية التشريعية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة " زهرة أقشيش،  

 .75ص(: 2016
 ، صمجلس شورى البحرين قسم البحوث والدراسات ،مداخلات تقارير اللجان البرلمانية أداءتطوير  ،العيد إبراهيمجعفر على المجدوب، منى  4

 . 11:00 الساعة،10/01/2019 زيارة الموقع تاريخ Shura.gov.bh.orgWWW.، رابط المقال
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أو من      الداخلية لغرفتي البرلمان، وعقدت لهذا الغرض اجتماعا أو عدة اجتماعات بحضور الوزير المختص
 .1ينوبه

  المقدمـة -2

التقرير هو منهج تحليلي للموضوع المعروض أمام اللجنة، ولذلك فإن المقدمة الموضوعية لابد أن تبدأ      
بحكمة التشريع، أي الأسباب والدوافع التي رأاا اللجنة موجبة لإقراره، مثل ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع أو 

 .2بيان الأسباب الداعية للتشريع اقتراح قانون )عرض الأسباب(، تنهج نفس النهج بأن تبدأ بت

 الموضوع  -3
 يجري التعرض في الموضوع على مواد النص من حيث تأسيسها ومالها من حجج، ومن أجل ذلك     

يستند على برنامج الحكومة وما هو متواجد من تشريعات، لكي لا يكون هنالك تضارب بين النصوص كما  
اء اجتماعات اللجان سواء المقبولة او المرفوضة وذكر الآراء المعارضة يجب الإشارة إلى الآراء التي أبديت أثن

لرأي الأغلبية وذكر الأسباب، التي تستند إليها هذه الآراء إذا ما طالب أصحابها بإدراجها ضمن مضمون 
 .3التقرير

  النتيجـة -4
بانتهاء المناقشات في اللجنة يحرر التقرير ويطبع ويوزع، على الحكومة والأعضاء ثلاثة أيام قبل الجلسة،       

حيث يسمح هذا الإجراء للأعضاء بأخذ فكرة مسبقة عن تقارير اللجان التي تمت في جلسات مغلقة، كما 
ل في مناقشات سطحية، ولهذا يمكنهم من تحضير أنفسهم في بعض المسائل التي لا يفقهونها تفاديا للدخو 

الغرض يتعين الحصول أولا على تسجيله في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة دائما حسب ترتيب 
  .4الاستعجال والأولوية التي تراها الحكومة

                                                           
1
 65،ص مرجع سابق يحي بدير،  

 .4 ص ،مرجع سابق ،جعفر على المجدوب، منى ابراهيم العيد  2
 .65ص  مرجع سابق، ،يحي بدير  3
4
 .2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 35المادة   
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الأخير نستنتج أن هيكل تقرير اللجنة البرلمانية وبنيته الأساسية يسيران خطوة بخطوة مع مراحل دراسة  وفي     
الموضوع المطروح، وهو مالا ينبغي إغفاله، فمضمون التقرير يعد بمثابة سجل توثيقي ورؤية تحليلية لرحلة اللجنة 

 في دراسة المبادرات التشريعية.

 ونية لتقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعيةالفرع الثاني: القيمة القان

إن إتباع المجلس للتوصيات التي تقدمها اللجان المختصة في التقارير التي تعدها، أو الأخذ بالتوصيات          
سااا للمبادرات التشريعية، يؤكد اعتراف البرلمان بشكل ضمني للجان اواقتراحات التعديلات التي تقدمها في در 

برلمانية الدائمة بمدى أهمية مشاركتها في العملية التشريعية، فما القيمة القانونية لهذه التقارير ؟ وما مدى تأثيرها ال
 على العملية التشريعية ؟ 

 أولا: أهمية تقارير اللجان على مستوى العمل التشريعي

 على مستوى الجلسات العامة، تكتسي تقارير اللجان الدائمة أهمية بالغة في سير العمل التشريعي       

فالمجلس لا يناقش النصوص القانونية إلا بعد إعداد تقرير من قبل اللجنة المختصة، والذي قد يساعد ويوجه 
رأي الغرفة، حيث تلعب التقارير دورا بارزا في توضيح مواطن النقص والثغرات الموجودة في النصوص القانونية، 

ء المجلس الاطلاع عليه، نظرا لضيق الوقت المخصص للمناقشات، ولنقص الأمر الذي لا يمكن لنواب وأعضا
الكفاءة القانونية، ولذلك يظهر لنا دور اللجان في تفسير ما جاءت به المبادرة التشريعية، بإظهار عيوب النص 

راسة ومزاياه، وذلك بفضل إلمامها بمختلف النقائص المسجلة على النصوص محل الدراسة، على اعتبار أن الد
في اللجنة تأخذ الوقت الكافي الذي يسمح لها في التدقيق في جزئيات الأمور، ومن خلال النظر كذلك 
لخصوصية طرق عملها ولتشكيلها المحدود، الأمر الذي يسمح بمساعدة أعضاء الغرفة في فهم المبادرة 

 التشريعية، واتخاذ قرارهم المناسب اتجاهها. 

ير التي تعدهم اللجان بالدرجة الأولى لما تتمتع به اللجان البرلمانية من سلطة تعديل وترجع أهمية التقار          
المشاريع الحكومية، الأمر الذي يسمح لها بإدخال تعديلات التي تراها مناسبة سواء تعلق الأمر بشكل أو 

 مضمون النص المعروض عليها، دون أن تصل إلى تعويض النص أو تغييره كلية.

قد تشكل تقارير اللجان تأثير كبير على نواب المجلس، ولهذا بجد بعض الأنظمة تأخذ بنظام  كما         
أسبقية النص المعروض على الجلسة العامة، قبل إحالته على اللجنة المختصة، ويعود السبب في ذلك أن تقديم 
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له تأثير على قرارات المجلس، مشروع القانون والاقتراح بقانون مباشرة إلى اللجان المختصة لدراسته، قد يكون 
لما تتضمنه تقارير اللجان من تحليل وآراء وتوصيات على خلاف الأمر في حالة عرضه على المجلس أولا، حيث 

 .1ما يقرره المجلس من توجيهات ومبادئ يقيد اللجان، ويحد من تأثيرها على المجلس

لسياسية في حال فشل الحكومة في تحقيق لذا تعتبر اللجان البرلمانية حجية تستند إليها المعارضة ا
الغايات المقصود من تشريع ما، لما تحمله التقارير في ثناياها من توصيات وتوجيهات قدمتها اللجنة للحكومة، 

 . 2حتى يكون للقانون الفعالية المرجوة أثناء تطبيقه

من خلال قاعدة معلومات  تعتبر الوظيفة الأساسية لتقارير اللجان الدائمة في إسناد العمل التشريعي
نوعية مرجعية، تصدر عنها توصيات قائمة على أسس ومبررات علمية، ليتمكن أعضاء  المجلس التشريعي من 
الانطلاق منها لتعميق المداولات، والإلمام بجوانب الموضوع وزواياه  المتعددة، من أجل الخروج برأي مدروس 

، بحيث يكون هذا الرأي خلاصة لنموذج من التواصل الشبكي الأفقي 3مستند إلى أسس المصلحة العامة
 والعمودي بين مختلف الجهات والأطراف المعنية. 

وأخير ما يمكن أن نستنتجه أن تقارير اللجان البرلمانية التشريعية تتجسد وظيفتها في رصد وتجميع  
ريعية أو الرقابية أو الانضباطية أو الاستطلاعية أو المعلومات عن الوقائع والحقائق، المتعلقة بموضوع العملية التش

 الخاصة، وعملية دراستها وتحليلها والملاحظات والاستنتاجات، والتعديلات والتوصيات المستنتجة من ذلك،
ا وتوظيفها في أهم ـوتبليغه، ا وإعلانهاـونقله ة،ـق البرلمانيـكما تضطلع هذه التقارير في اختزان المعلومات والحقائ

 مراحل وإجراءات تحضير وإنجاز العمليات البرلمانية، يهدف ترشيد الأداء البرلماني بكفاية وفعالية.

 ثانيا: مدى إلزامية تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية 

تعد اللجان الدائمة "المطبخ السياسي" الذي تتم فيه عملية الفحص والدراسة والمناقشة، فهي تؤدي       
تشريعية، حينما تحال إليها الاقتراحات والمشاريع، فتفحصها وتناقشها وتعرضها على المجلس مشفوعة  وظيفة

بتقرير يتضمن رأيها وتوصيانها، غير أن ذلك لا يضعها في مرتبة الاقتراح التشريعي الحقيقي، كما لا يضعها  
ا حينما جعل سلطة التشريع لكل من كهيئة من الهيئات المبادرة بالتشريع، إذ أن المؤسس الدستوري كان صريح

                                                           
1
 .22 ص مرجع سابق،فهيمة بيتوت،   

 .117ص  ، مرجع سابق،حمزة يحياوي  2
 .1 ص مرجع سابق،، هيثم الحسني  3
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المعدل هذا من جهـة، ومن جهة أخرى  1996من دستور  136البرلمان والحكومة، من خلال نص المادة 
فاللجان الدائمة تعتبر مشاركا حقيقيا في العملية التشريعية، ويظهر هذا جليا بوضوح من خلال تأثير التقارير 

 التشريع،  مما جعلها تلعب دور المحرك الرئيسي للنص التشريعي.التي تعدها، في تحسين جودة وصياغة 

غير أن الآثار التي ترتبها التقارير لا تعدو أن تكون تعديلات شكلية في غالبيتها، وتوصيات نادرا ما         
مرده  ، وهذا القصور الملحوظ1تستجيب لها الحكومة أو تأخذ بها، مما يجعل تأثير اللجان عبر التقارير ضعيفا

إلى  النصوص القانونية المنظمة لعمل البرلمان، التي لا تلزم المجلس بالأخذ بالاقتراحات التشريعية التي ترد في 
التقارير التي أعداا اللجان الدائمة، بل إنها تدخل في إطار السلطة التقديرية للمجلس الذي يقدر مدى 

ا أنه ليس من حق اللجان الدائمة فرض هذه ملاءمة الأخذ بهذه التعديلات المقترحة من عدمه، كم
 الاقتراحات والتعديلات التي تضمنتها تقاريرها على البرلمان.

وفي هذا الإطار يمكن القول أن تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية تعد وسيلة لتوجيه رؤى          
تجاه التعديلات المراد إدخالها عليها، دون أن تكون  أعضاء البرلمان لما يجب اتخاذه تجاه المبادرات التشريعية، أو

ملزمة الأخذ بها، حيث تبقى سلطة الفصل النهائي للمجلس، الذي له السلطة المطلقة في قبول اقتراحااا أو 
رفضها، أو إدخال تعديلات جديدة عليها، لأن اللجنة تعرض تقريرها على الغرفة، في حين يناقش أعضاء 

من  138ة مشروع القانون أو اقتراح القانون المعروض عليهم وفقا للفقرة الأولى من  المادة المجلس حسب الحال
أعلاه، يجب أن يكون   137المعدل التي تنص: " مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة  1996دستور 

على التولي حتى تتم كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
 المصادقة عليه ".

وبهذا تقف تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية بوصفها شاهدا على فعالية الممارسة البرلمانية المبنية        
الموثقة، أو في  على قواعد وأسس ترتكز على الموضوعية والحياد والشفافية سواء في يعع البيانات والمعلومات 

، فالتقرير كما وصفه أحد البرلمانيين:" هو أمانة في عنق الأعضاء 2تلك البيانات والمعلومات تحليلا علمياتحليل 
وضعته، بحيث يجب  ة منه إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة التي ـة أو حذف أية كلمـيعيعا، ولا يمكن إضاف

                                                           
 ،تخصص القانون الدستوري ،قسم الحقوق ،جامعة باتنة ،عمال الحكومة " ) أطروحة دكتوراهأ" فعالية الرقابة البرلمانية على  ،ميلود ذبيح  1

 .271ص  ،(2013
2
 2ص ،مرجع سابقهيثم الحسني،   
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، وطريقة إصلاح الأخطاء، حتى لو كان المجلس ألا تصف اللجنة في تقريرها الداء، ولكن يجب أن تذكر الدواء
 .1هو صاحب الأمر في التقرير(

 التعديلات التشريعية على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة الثاني:  المبحث

وأحيانا فرض  ،2لقد كانت التعديلات ولاتزال وسيلة تملكها البرلمانات للضغط على السلطة التنفيذية       
في المبادرة  بحقه، من خلال أعضائه أو لجانهرأيها عليها، حيث يعتبر التعديل فرصة ثانية لتدارك البرلمان 

  .تعديلات على مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين بتقديمبالتشريع 

اعتباره ب ،ةـر مرحلة المناقشـجوهة ـمن الناحية التقني يعتبرمر الاعتباطي، بل اول حق التعديل ليس بالأـفتن       
لتحقيق جودة التشريع، أما من الناحية السياسية هو تعبير عن إرادة ممثل الشعب من  آلية مهمة أمام البرلمان

فأهمية هذه الآلية تكمن في تحسين وتجويد  ،أجل تعديل التشريع الذي أبان عن قصور معين يقتضي تداركه
  . 3الذي يمثل إرادة فئة معينة من الشعب ،البرلماني من التعبير عن رأيهالتشريع، فضلا على تمكين 

 اوجعله حق ،بحق التعديل 12-16القانون العضوي رقم  من 28صراحة في المادة أقر المشرع الجزائري ف       
 حسب الحالة الأمةختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس بين كل من اللجنة الم امتقاسم

 ور،ـطريق الدستعن  ددم ومحـ، فممارسة هذا الحق منظمطلقةة ـن هذا الحق ليس سلطألا إة، ـوالحكوم
، الذي ينص على مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعااا 12-16رقم القانون العضويونصوص 

 المبحثهذا  نتناول فيسنحاول أن نظرا لأهمية حق التعديل في العملية التشريعية  و، ي تعديلأعند تقديم 
 هما: مطلبين

  ةـحق التعديل كمظهر للمبادرة التشريعي :المطلب الأول             
 لـالشروط القانونية لممارسة سلطة التعدي :المطلب الثاني               
 حق التعديل كمظهر للمبادرة التشريعية  :ولالأ المطلب

                                                           
1
 .2، مرجع سابق، صالمجدوب، منى ابراهيم العيدجعفر على   

، )الجزائر، ديوان المطبوعات 4،ج 1996سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري: دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  2
 .131 ص(، 2013الجامعية،

3
تخصص القانون والممارسة  ،المغرب ،جامعة محمد الخامس بالرباط ،)مذكرة ماستر’‘آليات تعزيز جودة التشريع ’’،سيف الدين أحميطوش  

 63ص  ،( 2018،القضائية
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أنه لب المبادرة بالقانون، وهو الممر الأساسي الذي  kambyكامبي ل وكما وصفه الأستاذ  ـحق التعدي       
تتقابل فيه الحكومة والبرلمان، إذ يمكن للبرلمان تقديم تعديلات على مشاريع القوانين، كما يمكن للحكومة 

في تحديد  يقتضي البحث في موضوع التعديل منا التطرق أولا ذال ،1تقديم تعديلات على اقتراحات القوانين
 القانونية.أنماطه لنقف في الأخير عند تحديد طبيعته ذا ـوك، مفهوم التعديل كمبدأ دستوري ثم التطرق إلى تعريفه

  

 تأصيل حق التعديل التشريعي: الفرع الأول

الدستوري  بالأساسالأولى تتعلق  لحديث إلى نفطتين أساسيتينايقودنا تأصيلنا لحق التعديل التشريعي  في      
 .وأنماطه بتوضيح مفهوم حق التعديلوالثانية تتعلق  والقانوني لحق التعديل،

 لحق التعديل  التأسيس الدستوري أولا:

نظمة الداخلية وهو الدستور وبين القوانين والأ إن أسس ممارسة حق التعديل تتراوح بين أسمى نص ألا     
عند تحليلنا لمختلف النصوص و  الدستوري لحق التعديل، ا يتعلق بالتأسيسفيم، المنظمة لعمل البرلمان

أن الدساتير السابقة لم تتطرق بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الحق، أما الدستور الحالي فنجد  دنج ،الدستورية
صل تنظم العلاقة نها في الألأ ،نها لم تتطرق بصفة صريحة لحق التعديلأ إلان هناك مادة واحدة أشارت إليه  أ

من  138إذ تنص المادة  ،2وع الحقضوليست لها علاقة مباشرة بمو   الأمةلس الشعبي الوطني ومجلس بين المج
الوزير الاول الغرفتين، بطلب  وجود خلاف بينفي حالة ) :أنه على والخامسة ها الرابعةيفي فقرت 19963دستور
( يوما 15)عشر في أجل أقصاه خمسة كلتا الغرفتين أعضاء في  تتكون من  ،لجنة متساوية الأعضاء اجتماع

ولا  ،ة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليهـتعرض الحكوم... محل الخلاف بالأحكامقتراح نص يتعلق لا
 4.لا بموافقة الحكومة (إيمكن ادخال أي تعديل عليه 

                                                           
 ،" )مذكرة ماستر1996على ضوء التعديل الدستوري  " عن مدى تجسيد المجلس الشعبي الوطني للسلطة التشريعية،نادية عقون ،فريد مادي  1

 .18ص ،( 2016، تخصص الجماعات الاقليمية  ،فرع القانون العام كلية الحقوق،،  جامعة بجاية
 ,  193ص  مرجع سابق،محمد الأمين بولوم،   2

 .1996من دستور  120المادة   3
 29ص  ،مرجع سابقفهيمة بيتوت،   4
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بناء  استدعاؤهاعضاء التي يتم اللجنة المتساوية الأ سياق تنظيم عملفي  وبالتالي نجد أن هذه المادة
تشترط  أنهاكما  لا ادف أصلا الى معالجة حق التعديل، ولكنها تنكره بصفة ضمنية، على طلب الحكومة

 .على اللجنة عدم إدخال أي تعديل إلا بموافقة الحكومة

المبادرة باقتراح  إمكانيةعطى أالذي  19581 ذلك  نجد المؤسس الدستوري الفرنسي من عكسعلى         
، نجده نص بصفة صريحة على حق التعديل عضاء الغرفتين والحكومةأالتعديلات على المبادرات التشريعية إلى 

 :ما يليالتي تنص على  من الدستور الفرنسي 1/ 144بدلالة المادة في متن الدستور وهذا 

" Les Membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement "         

 2011من الدستور المغربي لسنة  83ليه المشرع المغربي في الفصل إاق كذلك ما ذهب يوفي نفس الس       
بنصه:" لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث  

 من33 المشرع التونسي في الفصل و  ،2كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة المختصة التي يعنيها الأمر
 .3النواب " بنصه:" مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من فبل 2014دستور 

هو  ن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعط أهمية كبيرة لحق التعديل على غرار ماأمما تقدم نلاحظ  و      
وبالتالي لابد من تدارك  ،التي تكرس هذا الحق بصفة صريحة لأعضاء الغرفتين، منصوص عليه في دساتير الدول

 4.في المعالجةهذا النقص 
 

  لحق التعديل التأسيس القانوني ثانيا:  

 من  28فلقد نصت المادة  ،تم تكريس حق التعديل في النصوص القانونية وتحديد من له الحق في ممارسته      
من اللجنة المختصة ونواب  بين كل مشتركا اهو حق التعديلات اقتراح أن حق ،12-16 رقم القانون العضوي

                                                           

 .04/10/1958المعدل والمتمم بتاريخ  ،03/06/1958 دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ  1

مكرر،  5964، ج.ر، ع 2011جويلية  29المؤرخ في  1.11.91، الصادر بالظهير الشريف، رقم 2011المغربية لسنة  دستور المملكة 2
 2011جويلية  30المنشورة في 

 .2014 فيفري 10، الرائد الرسمي، عدد خاص، المنشور بتاريخ 2014دستور الجمهورية التونسية لسنة  3
 .30ص  ،مرجع سابق بيتوت،فهيمة  4
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وتم استثناء الأوامر الرئاسية التي يصدرها والحكومة،  ،حسب الحالة الأمةالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 
 .1رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان حيث يصوت عليها البرلمان دون مناقشة ولا تعديل

ظام من الن 61المادة  التعديلات فإنه يتوجب علينا الرجوع إلىما فيما يخص شروط وإجراءات تقديم أ       
 . 2000لسنة  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 التعديل  حق مفهوم :الفرع الثاني

يقتضي البحث في موضوع التعديل منا التطرق إلى مفهومه من حيث تعريفه وكذا أشكاله ) أولا(        
 ) ثانيا(لهذا الحق  القانونية  الطبيعةتحديد   إضافة  إلى

 (droit d’amendement) نواعهأو  تعريف حق التعديل :أولا 

لهذا الحق رفعا لكل لبس من شأنه أن يحول دون فهم واضح  سنتناول في هذا الإطار الجانب المفاهيمي       
 ومتأني لهذا الحق متنافي لكل جهالة، مهما كانت درجتها، محاولين ابراز أهم أنماطه وأشكاله.

 تعريف حق التعديل -1    

فنجد أنه لم تتطرق إليه النصوص القانونية سواء القانون  ،التعديل مفهوم عرف غياب تعريف تشريعي
العضوي أو النظام الداخلي للمجلس، فلا توجد أي مادة تعرفه، لذا سنحاول ذكر بعض التعريفات التي تقربنا 

 : ه من فهم

،أو إلغاء (remplacement )(،تبديلmodification لى تغيير)إف داقتراح يه هو التعديل          
( suppression)  حكام أخرى في أحكام في مشروع او اقتراح قانون، أو يهدف إلى إضافة أحكم أو عدة

 . 2 مكان محدد

عضو  بواسطتههو الفعل التشريعي ذو البعد السياسي الذي يعبر " :بوعلام طاطاح الأستاذويعرفه         
أو اقتراح و يدعم أعضاء آخرين في الصياغة الأصلية لأحد أحكام مشروع أ غهيه، ويصو أر  البرلمان عن

 وهذا التعريف  يعد الأقرب للتجربة الجزائرية. 3،"قانون

                                                           
 .56، ص (2009 ، )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،1ط ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،شريط الأمين  1
 39ص(: 2005اكتوبر، )،01ع الأمة،مجلس  ،"، مجلة الفكر البرلمانيحق التعديل في النظام البرلماني الجزائري" ،مين شريطالأ 2
 .21، ص مرجع سابقفهيمة بيتوت،  3
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اقتراح يكون ذو مصدر برلماني  ":ة للبرلمانيين التعديل بأنهيكما عرفه المركز الدولي للتوثيق للوحدة الدول        
قد يكون موضوع  ،من حيث الموضوع أو الشكل اقتراح قانون أو مشروع ،أو حكومي يرمي إلى تغيير أو تبديل

أو إضافة  ،الأصليكانت مسجلة في النص   أحكامهقبول أو رفض من قبل الجمعية العامة، ويتضمن إما إلغاء 
       1أحكام جديدة (.

بأنه اقتراح مقدم من  ضوء ما تقدم من تعريفات يعتبر حق التعديل حسب رأي أحد الكتابوعلى         
يرمي إلى تعديل مضمون أو شكل اقتراح  ،أو مجموعة من البرلمانيين أو من طرف السلطة التنفيذية طرف برلماني

ه، هدفه إما حذف و رفضأخذ به أو مشروع القانون المعروض للمداولة على مستوى المجلس، الذي يمكن الأ
 .2أحكام واردة في النص الأصلي أو إدراج أحكام جديدة

ووسيلة وتقنية في ، داةأحق التعديل، فإن هذا لا ينفي من كونه تعريف ومهما اختلفت التعريفات بشأن        
بواسطتها إلغاء ، يتم مرحلة من مراحل صناعة النص التشريعي كل  تمكنها من المشاركة في، يد السلطة التشريعية

أو إضافة  أحكام اخرى، خاصة مع تراجع دور نواب المجلس بالتشريع، مع تسجيل هيمنة وسيطرة السلطة 
 .التنفيذية

 

 

 نـواع التعديل أ -2

ن أو اقتراح قانون الذي ينصب عليه، كما يمكن أالتعديل يهدف إلى وضع تحسينات على مشروع      
 ،بحيث يمكن أن يمس شكل المبادرة التشريعية، كما يمكن أن يمس جوهرها وهو يتسم بتنوع أشكاله،، 3يلغيه

 :  فيشكال هذه الأ نعددو 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الإدارة   ،جامعة تلمسان ،)مذكرة ماجستير في البرلمان الجزائري" الأمةمكانة مجلس "  ،رابح شامي 1

 25ص ،(2012المحلية، 
  67، صمرجع سابقيحي بدير،   2
 .74، ص سابقالمرجع "حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري"،  شريط، مينالأ  3
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من فالنص المعروض على المجلس، ومن تم  أحكاممن  حكم معينهو يرمي إلى تغيير  :التعديل بحد ذاته -أ
كما يمكن   ،على المجلسن يتعلق فعليا ومباشرة وبشكل صريح بمواد النص المعروض أنه يجب أشروط قبوله 

 .1أو الحذف أو حكم من مادة سواء بالإضافة ،النص أو مادة أو مواد منه التغيير فيللتعديل أن يهدف إلى 

 ذلك التعديل الذي يهدف إلى إضافة أحكام هو :( Article Additionnel) ضافيةالمواد الإ -ب
علاقة مع مضمون الاقتراح او مشروع القانون، ن تكون على أيتم قبولها يشترط  حتى، و جديدة للنص الأصلي

 .2ن تكون على ارتباط وثيق بمادة معينة بالذاتولا حاجة لأ

:( Sous Amendement)التعديل الفرعي -ج
ي هو أذاته  به اقتراح تعديل موضوعه التعديل ويقصد 

، والغرض من التعديل الفرعي يتمثل في ه إدخال تعديل على التعديل نفسهو ناتج عنه، والغرض منأفرع للتعديل 
 .3اقتراح إدخال تعديل على التعديل نفسه

خطاء ورفع الغموض أو إزالة الأ ،لى تحسين الصياغة اللغوية أو الشكليةإترمي  :الشكلية الإصلاحات -د
و أ      والتضارب بين النصوص وتحقيق الانسجام والتكامل بين مواد القانون كله، وبالتالي لا تمس بجوهر النص 

ي، ـن التعديل الشكلي يمكن أن يغير من مضمون النص الأصلأالاستاذ بوعلام طاطاح  ى، حيث ير  مضمونه
أو حرف أن تؤثر على مضمون النص، كما يمكن  مطةوذلك في الحالات التي يمكن لفاصلة أو نقطة أو 

 ن تأتيأللتعديلات التي تطرأ على قواعد اللغة والأسلوب النحوي أن تؤثر على جوهر النص، حيث يمكن 
 . 4بصراحة أو ضمنيا بأفكار جديدة، كما يمكن أن توسع أو تقلص من نطاق تطبيق النص 

وأشارت  ،نواع التعديلألم تتطرق إلى كافة  الداخلي للمجلسمن النظام  61المادة ن أمما سبق نجد  و  
 .بصفة ضمنية إلى الصنف الأول والثاني، والذي يشكل نقص في المعالجة

 الطبيعة القانونية لحق التعديل :ثانيا

                                                           
1
 67، ص مرجع سابق يحي بدير،  

 74، ص المرجع سابقالأمين شريط، حق التعديل في النظام الجزائري،   2
3
 32،ص مرجع سابق ، بيتوتفهيمة   

4
 .68، ص مرجع سابق ،يحي بدير  
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ومن  كلا من أشكال المبادرة بالقوانين،هل يعد حق التعديل ش :بداية السؤال الذي يطرح نفسه هنا       
نه يخضع لشروط مختلفة مادام لا توجد بينه وبين المبادرة بالقوانين أثمة يخضع لنفس الشروط المطبقة عليها؟ أم 

 علاقة؟

نظمة والممارسات، فهناك من النظم الدستورية إن الإجابة عن هذه الأسئلة تختلف باختلاف وتنوع الأ       
وهو حال بعض  ،نها لا تقيم أية علاقة بينهماأتقر بحق التعديل حقا مشتقا من المبادرة القانونية، كما  لا

وعلى غير ذلك توجد هناك دول تقيم علاقة ارتباط حتمية بين حق التعديل  ،الدول كألمانيا وهولندا والنمسا
المعدل  للحكومة إمكانية  1958سنة  وهي حال فرنسا التي أعطى دستورها الصادر ،وحق المبادرة بالقوانين

 .1منه 45،44،40تعديل مشاريع القوانين من خلال المواد 

 ولقد حذا النظام القانوني الجزائري حذو نظيره الفرنسي، حيث اعتبر حق التعديل حقا  مشتقا ومترتبا       
النظام بخصوص مطابقة  2مستندا إلى رأي المجلس الدستوري اأصلي ابالقوانين، وليس حق من حق المبادرة
 لا       على أساس أنه ،في التعديل الأمة، الذي ألغى حق مجلس 1996لدستور   الأمةالداخلي لمجلس 

صار يمكن لمجلس  2016، إلا أنه بعد تعديل الدستور في سنة يتمتع بحق المبادرة باقتراح القوانين بصفة رئيسية
وهي في التنظيم المحلي وايئة  ،ارسة حق التعديل على المبادرات التشريعية المختص بها كأول غرفةالدولة مم

 .3قليميوالتقسيم الإ الإقليم

أعم من  الأخيرةذا يمكن القول كما سبق وأشرنا له أعلاه إن التعديل ليس بمبادرة تشريعية، كون هاته ـل       
 Chatonولى لأن التعديل يمكن أن يصير مبادرة والعكس غير صحيح، حيث يذهب الأستاذ شاطو برنارد الأ

Bernard  بالاقتراحإلى إعمال معيارين عنونهما بـ" المعادلة الرياضية " أي معرفة نهاية التعديل وبداية المبادرة ،
هم موضوع نص قائم أو معروض على مجلسي فحسب الأستاذ برنارد المبادرة تخلق تشريع جديد، أما التعديل ي

                                                           
1
 .76ص  ،مرجع سابق  ،يحي بدير  

 للدستور،  الأمةيتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس  1998فبراير  10مؤرخ في  98د/م د/  / رن04المجلس الدستوري، رأي رقم   2
 .1998فبراير  18المؤرخة في ،08ع ،ج.ر 

3
 76ص  ،مرجع سابق ،يحي بدير  
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فالتعديل يكون بعد المناقشة العامة، عكس المبادرة التي تكون أصل  البرلمان، فكل منهما قانون خاص به،
 .1الذي يعتبر حق تبعيالنص القانوني، ثم إن المبادرة حق أصلي عكس حق التعديل 

ونتيجة طبيعية  ، وشكل من أشكال التشريع،حق متفرع من حق المبادرة هو التعديل إن وخلاصة القول       
، 2من يملك الكل يملك الجزء" ":Marcel Brulot لحق الاقتراح، فحسب المقولة الشهيرة لـ مارسيل بريلوت

 حق المبادرة.وإجراءات وعليه فهو يخضع لنفس شروط 

 ممارسة سلطة التعديلشروط وإجراءات  :المطلب الثاني

التشريع مع ما  ملائمةأو ، تم إغفاله وتدارك ما  ،متاح لمن له الاختصاص بغية ممارسته إن حق التعديل       
تحقيق الغاية  أجلمن  ،نه مقيد بشروط وضوابط قانونية ينبغي احترامهاأإلا هو معمول به على أرض الواقع، 

بشكل ينعكس إيجابا على ، العمل البرلماني حسن وجه، فهذه الشروط التي تعمل على عقلنةأالمناطة به على 
   .أثر ممارسة هذا الحق

ن المشرع الجزائري قد وضع أالمعدل، نجد  1996من دستور  137و 136نص المواد  إلىبالرجوع         
يقتصر على  الأمةفي العملية التشريعية، فبعدما كان دور مجلس  الأمةتعديلات جد مفصلية لدور مجلس 

والملاحظ في هذا التعديل أن  ،انه الدائمةيمارس التشريع عن طريق أعضائه ولج صارالملاحظات والتوصيات 
 136حقهم في تقديم المبادرة حيث تنص الفقرة الأولى من المادة  من الأمةعضاء مجلس ألجزائري مكن المشرع ا

لات اوذلك في المج ،حق المبادرة بالقوانين( الأمةلس والنواب وأعضاء مج الأول: ) لكل من الوزير ما يليعلى 
والتقسيم  الإقليم)تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وايئة :من الدستور137المحددة في المادة 

 .3(....الأمةمكتب مجلس  الإقليمي
من حق التعديل يعتبر خطوة ثمينة يتراجع عنها البرلمان ويتداركها، خاصة أن  الأمةفحرمان أعضاء مجلس      

حق التعديل سلاح فعال لتعزيز وتوسيع نطاق المشاركة البرلمانية في العمل التشريعي، كما أن حرمان أعضاء مجلس 
 .4هذا الحقوجوده، خاصة من خلال حرمان ثلث الكفاءة من ممارسة  مبرراتمن حق التعديل ينافي  الأمة

                                                           
  .64ص  ، مرجع سابق،سيف الدين أحميطوش  1
 .64ص ،  المرجع نفسه  2
 . 1996من دستور  137والمواد  3
 .37ص  مرجع سابق، ،عقيلة خرباشي 4
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وكان هذا  ،ثر في تفعيل عمل لجان المجلس الدائمةأومما سبق قوله نستنتج أن هذه التعديلات كان لها      
 .2017لسنة   الأمة لسلمجواضحا في نصوص النظام الداخلي 

     الأمةاقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب وأعضاء مجلس  شروط :الفرع الأول
اختصاص تشريعي منظم عن طريق حق التعديل  الأمةيمارس نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس        

بأحكام القانون، وإن كان هذا الاختصاص ظاهريا يمثل ميدان واسع معترف به لهم، غير أنه ترد عليه مجموعة 
أن تحد وتعرقل ممارسته بكل حرية،  من الضوابط والشروط التي يجب مراعااا عند تقديم أي تعديل، والتي يمكن

 .وامتيازات واسعة أقرها لها القانون ،خاصة وأن الحكومة تتمتع بصلاحيات
 والإجرائيةالشكلية  الشروط أولا:

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وعددت الشروط الشكلية  61حددت المادة  لقد     
 والتنظيمية التي يجب على أصحاب الصفة في التعديل احترامها وتتمثل في:

 الشروط الشكلية -1
حق و هو حق تبعي أو أكما رأينا سابقا، يعتبر حق التعديل هو شكل من أشكال المبادرة بالقوانين         

المشترط في  ره في التعديلات المقدمة هو نفسهالشرط العام الواجب توافف وعليه، ومترتب عن حق المبادرة مشتق
وإجراءات  خرى، أما فيما يخص الشروط الأ2 ن تتم صياغتها صياغة قانونية صحيحةأأي  ،المبادرة التشريعية

منه، وهذا نفس  62و  61المادتين  الوطني في الداخلي للمجلس الشعبيتضمنها النظام تقديم التعديلات فقد 
كشرط عام لأي تعديل مقدم على  ،منه 72و 71في المادتين  الأمةالشيء لما جاء في النظام الداخلي لمجلس 

من أجل تداوله بين  ،مرفقا بعرض الأسبابأي مكتوبا ومعللا تعليلا وجيزا  نن يكو أية مبادرة تشريعية يجب أ
حتى يسهل  ،مادة من مواد النص المودع ينصب التعديل علىن أو  ،1دراسته ومناقشتهل وأعضائهأجهزة المجلس 

 .2معرفة إذا تضمن التعديل نصا إضافيا جديدا، ضمانا لوحدة النص الأصلي وانسجامه
 القيد العددي -أ

عشرة  قبلمن  وموقع أن يكون مقدم ،التعديل اقتراح يشترط لقبول حيث المكرس في النصاب القانوني،    
وهو شرط  3في هذا الخصوص، المشرع العضولحق  ، وتحديد هذا النصاب هو تقييدأعضاء من المجلس( 10)

                                                           
1
 .77ص  سابق،الالمرجع  ،مين شريط، حق التعديل في النظام الجزائريالأ 
 .73ص مرجع سابق، ،رييحي بد 2
 .169(، ص  2002 ،دار الهومة ،) الجزائر دراسة مقارنة،: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ،عبد الله بوقفة 3
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( نائبا أو عضوا على 20ن )ييضاف للشرط العددي المطلوب في مجال اقتراح القوانين المقدر بعشر  صعب
يتماشى مع دخول مرحلة التعددية  إلا أنه لا، قل، وبالرغم من احتواء هذا الشرط على جوانب عمليةالأ

خذ بأسلوب المبادرة الجماعية الأإذ نجد أن  ،الحزبية، وظهور المجموعات البرلمانية والكتل داخل البرلمان الجزائري
في  إن لم يجد النائب من يساندهو خاصة  أمام الأعضاء لممارستهم لهذا الحق،بالتعديل قد يشكل عائقا 

اء بجدوى وأهمية التعديل إقناع عدد معين من الأعض بسرعة ومحاولة الاتفاقتعديله، ويخلق مشكل صعوبة 
غايته إعطاء الصبغة الجماعية لحق  ،ونلاحظ أن اشتراط القيد العددي الوارد على اقتراحات التعديل المقترح،

 ،ة الدقة والموضوعيةـأخرى لإعطائها صبغ ن جهةـالتعديل كحق المبادرة باقتراح القوانين هذا من جهة، وم
، ويبدو أن سبب هذا الأمةعضاء مجلس أو أالجدية والحيلولة دون المبالغة في استعمالها من طرف النواب 

ساسية مع مضامين المشروع التقييد يرجع  إلى عدم تماثل بنية بعض التعديلات أحيانا في خطوااا الأ
 .1الحكومي

 عـالتوقي -ب

ن توقع من يعيع أصحابها، ونجد أنه شرط تبعي لاشتراط أيجب  الأعضاءالتعديلات المقترحة من قبل       
ما بالنسبة لتعدد التوقيعات فإنه لا يوجد هناك ما يمنع أن أ ،عضاءتقديم التعديل من طرف عدد محدد من الأ

مر الذي لم غير مقيد بعدد معين من التعديلات، وهو الأ فالعضوفي أكثر من تعديل واحد،  العضويوقع 
  .الشعبي الوطني من النظام الداخلي للمجلس61توضحه المادة 

 الإجرائيةالشروط  -2

تتعلق هذه الشروط بالمراحل والترتيبات التي يجب إتباعها واحترامها أثناء ممارسة حق التعديل     
 يلي:   وتتمثل على العموم فيما

 اد القانونيــالميع شرط -أ

( 24) وهي أربعة وعشرون ،وفيما يخص المدة الممنوحة لتقديم التعديلات وإيداعها لدى مكتب المجلس     
مرفقا بعرض الأسباب وتعتبر مدة زمنية قصيرة  ،2ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل

                                                           
 .36ص بيتوت، مرجع سابق، فهيمة   1

 .2000لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 3الفقرة  61المادة   2
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العضو، ومهامه  انشغالاتعلى كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، والتي تزامنها  لا تسمح للأعضاء الإطلاع
والمشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة إذا كان عضوا فيها، والسعي  الكثيرة والمتمثلة في حضور الجلسات،

الأعضاء تنقصهم لسماع انشغالات المواطنين في الدائرة التي انتخب فيها هذا من جهة، وبالنظر كذلك إلى أن 
التي لها علاقة  ،والنصوص القانونية ،على المراجع والاطلاعولهذا يكون عليهم البحث  ،الكفاءة القانونية

 .بالموضوع من جهة أخرى

التي سوف تفتقر إلى الدقة ، بالتالي فالقيد الزمني قد يشكل أثر كبير على فحوى ومضمون التعديلات و     
عليها طابع التسرع، كما أنه وفي نفس الوقت قد يكون هذا القيد سبب من  دة، ويغلبالجيوالصياغة القانونية 

 تعديلات.الأسباب العدول والتراجع عن تقديم 

 شرط بت مكتب المجلس في التعديلات المقترحة من الناحية الشكلية  -ب

حسب الحالة، وله السلطة  الأمةمكتب مجلس  وأتقدم التعديلات إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني       
 05و 04تقديرية في مدى قبول التعديل، هو يقرر قبول التعديل أرفضه من حيث الشكل حسب الفقرتين ال

من  71من المادة  04و 03، والفقرتين 2000لسنة  الشعبي داخلي للمجلسمن النظام ال 61من المادة 
  :وبالتالي الأمةالنظام الداخلي لمجلس 

 .مندوب أصحاب التعديلإلى التعديل، وفي هذه الحالة يكون قرار الرفض معللا، ويبلغ  إما يتم رفض - 

  غ ـأما في حالة توفر الشروط الشكلية، يحيل مكتب المجلس التعديلات المقبولة إلى اللجنة المختصة، وتبل -

 عضاء مجلس اللأمةأهذه التعديلات إلى الحكومة، وتوزع على كل نواب المجلس الشعبي الوطني  أو     

  .1حسب الحالة، وفي حالة وجود خلاف يتم الفصل فيها في الجلسة العامة للمجلس   

  الموضوعية  الشروط: ثانيا

 وهي القيود التي تتصل بالموضوع، التي يمكن استنباطها من مواد الدستور، والنظام الداخلي للمجلس     
والدفع بعدم  ،مع احتمالية الاعتراض عليها ،للمناقشة أصلا والتي يكون جزاء تخلفها عدم قابلية التعديل

 قبولها.

                                                           
1
 .نظام المجلس نفسهمن  5،6الفقرة  61المادة  
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 المـالي والشرط التشريعي شرط الاختصاص -1

ضمن الاختصاص الدستوري التشريعي  الاقتراحن يندرج موضوع أبالنسبة للاختصاص التشريعي يجب      
ساس وعلى هذا الأ، المجالات المحددة للقانونبعدم قبول اقتراح أي تعديل خارج للبرلمان، وهذا الشرط يقضي 

مواد ن يكون كل اقتراح تعديل يندرج ضمن مجال القانون أصلا، والمحدد على سبيل الحصر في أفيجب 
، ومن هذا المنطلق تكون التعديلات المقترحة، والتي تدخل في المجال التنظيمي غير دستورية طالما أنها الدستور

  .1يتخرج عن المجال التشريع

الدستور يقر ويحدد المجال التشريعي على سبيل الحصر، ويترك ماعدا ذلك للتنظيم، وبالتالي وبطريقة إن      
قوانين تمس الجانب التنظيمي، فهذا  اقتراح الأمةس غير مباشرة وكنتيجة للأصل، الذي يمنع النواب وأعضاء مجل

 ن تندرج ضمن الاختصاص التشريعي.أالتعديل يكون قبولها مشروطا ب اقتراحاتيعني حتما أن 

أما في يخص الشرط المالي فإن الدستور لم يتضمن حكما يقضي بعدم قبول التعديلات التي ادف إلى         
من النظام الداخلي للمجلس  61زيادة النفقات أو الإنقاص من الإيرادات، ومن جهتها لم تتضمن المادة 

تخضع  الأمةالمقترحة من طرف النواب وأعضاء مجلس التعديلات  غير أن، ما من هذا القبيلكالشعبي الوطني ح
 يكون مضمون الاقتراح، فلا الأصليتبع  الفرعلقاعدة   استناداالمعدل  1996دستور من  139لأحكام المادة 

ترفع من قيمة النفقات  نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير
 .2العامة أو تخفض الموارد العمومية

 علاقة نص التعديل بالنص الأصلي الذي يستهدفه -2

 ؟ص التعديل بالنص الأصلي الذي ينصب عليهـيطرح هنا هو: ما مدى ارتباط ن إن السؤال الذي      

من النظام الداخلي للمجلس  61ذا السؤال تقتضي منا الرجوع إلى نص المادة هإن الإجابة عن        
" يجب أن :نهأحيث تنص الفقرة الثالثة منها على ، والتي تعتبر المرجع الأساسي لعملية التعديل الشعبي الوطني،

به، إن تضمن إدراج ، أو له علاقة مباشرة عوأن يخص مادة من مواد النص المود  ،يكون التعديل معللا وبإيجاز
يجب أن يكون التعديل المقترح له علاقة باقتراح أو مشروع القانون،  نهألمادة ويفهم من نص ا، مادة إضافية "

                                                           
  .39ص  مرجع سابق، ،فهيمة بيتوت 1
 .1996من دستور  121المادة   2
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أي لا يجب أن يفتقر التعديل إلى العلاقة مع النص موضوع المناقشة، ولا يجب أن يكون له مدلول واسع، كما 
حيث يجب أن ينصب اقتراح التعديل  ،1لا يجب أن يستعمل حق التعديل على وجه متعسف بشكل ظاهر

أو لها علاقة مباشرة به إن تضمن التعديل إدراج مادة إضافية، إن هذا  ،على مادة أو مواد من النص المودع
لأنه من الصعب وضع حدود فاصلة بدقة بين النص من  ،الشرط قد يقيد بشكل كبير ممارسة حق التعديل

 .والتعديل والمواد الإضافية من جهة أخرى، جهة

 اقتراحات تعديلات اللجان البرلمانية الدائمة :الفرع الثاني

 عرض مان تبادر باقتراح تعديلات على المشاريع أو اقتراحات القانون، ويتولى مكتبها أاللجنة الدائمة لها 
 .2ليه اللجنة في شكل صياغة جديدة وفق مبررات مدروسة على الجلسة العامةإنتهت ا

  تعديلات اللجنة الدائمة على مشروع القانون أولا:

يمكن للحكومة واللجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي  12-16من القانون العضوي رقم  28وفق المادة       
الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقديم تعديلات على مشروع أو اقتراح قانون سواء تعلق الأمر بالشكل أو 

صويت على المادة التي تتعلق بها، فإذا كان نواب وأعضاء مجلس الأمة مقيدين المضمون في أي وقت قبل الت
بعدة شروط دستورية، وتنظيمية عند ممارستهم لحق التعديل، فالنظام الداخلي الذي فرض هذه القيود على 

 في اقتراح التعديلات. للجان والحكومة النواب وأعضاء مجلس الأمة هو نفسه الذي أعطى حرية
قاعدة عامة إذا كان الأمر يخص مشروع قانون فإن ك ،ان الدائمة في كل من الغرفتينـفيما يتعلق باللجو     

ت د، وعلى هذا ور ن لا تنصب على تغيير النص يعلة وتفصيلاأيجب اللجنة المعنية  بها تبادرالتعديلات التي 
والواضح ، 3عليهاأول غرفة سحب مشاريعها في أي وقت قبل تصويت الحكومة مفادها تمكين قاعدة قانونية 

ن اللجان تستطيع اقتراح تعديلات أثناء مناقشتها مشروع القانون، ولكن ليس من حقها التعديل أ من هذا 
  .الكلي للنص الوارد من الحكومة

  قانون تعديلات اللجنة الدائمة على اقتراح ثانيا:

                                                           
 .72ص  السابق، المرجعحق التعديل في النظام الجزائري،  ،الأمين شريط 1
 158ص  ،مرجع سابق ،عبد الله بوقفة 2
3
 .12-16من القانون العضوي رقم   21المادة   
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ن ذلك ضروري ويخدم أجوهريا، إذا تبين لها  تغييرابخصوص الاقتراح البرلماني فاللجنة لها أن تجري عليه و      
وإن كان  ،ة جديدةـعلى ذلك ظهور النص في شكل صياغ وما يترتب ولى موضوع المبادرة البرلمانية،أ ةـبدرج

ن أيجوز لصاحب الاقتراح قانونا أن يتولى سحبه، ولكن على ما يبدو لن يفعل ذلك، حيث العبرة من ذلك 
 .1قانون باقتراحالبرلماني بادر 

ن القانون لم يحدد أي أنجد  جراءات ممارسة هذا الحق من قبل اللجان المختصة،إأما فيما يخص شروط و       
 .الأمةشروط شكلية لممارسة اللجنة لهذا الحق، فقد جاءت معظمها تتعلق بتعديلات النواب وأعضاء مجلس 

قبل التصويت على ، وعلى العموم فلقد كفل القانون للجان المتخصصة تقديم تعديلات في أي وقت      
   خيرة التي تنص:الفقرة الأ الشعبي الوطني للمجلس اخليمن النظام الد 61المادة التي تتعلق بها وفقا للمادة 

، فهي "ي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بهاأيمكن الحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات في "
 .يدل أن اللجان تتمتع بحرية واسعة في ممارسة هذا الحق وهذا ما ،وقتلا تتقيد بعامل ال

مع  وأ صحابها،أالتعديلات مع  حيث تفتح باب مناقشةدراسة للتعديلات اللجنة المختصة ب تقوم      
 ،بادرةـالم التي دفعته وزملائه إلىررات ـوالمب، الذي عليه أن يبرز أسباب التعديل ،صحاب التعديلأمندوب 

  :حدى الحالتين التاليتينإهدافه وتخلص اللجنة من تلك المناقشات إلى أو 

في       وهنا يكون التعديل مقبولا على مستواها ومتكفلا به، ويدرج ،أن تقتنع اللجنة المختصة ماأ .1
 تقريرها المقدم للجلسة العامة.

     ، وأخذ بعينكأن يكون التعديل قد قدم من طرف آخر ،وإما أن ترفضه لسبب من الأسباب .2
أو لا ، ه لا يخدم الموضوع أصلانكحكام النص المعروض، ولأنه يتعارض مع حكم من أ وأ ،الاعتبار

افق والمنظومة القانونية القائمة، أو لغيرها من الأسباب الموضوعية التي تقدرها اللجنة المختصة في يتو 

 2 مداولااا

                                                           
 .159ص ،سابق رجع م، عبد الله بوقفة 1
 ص، 2003،جوان 03، ع الأمةمجلس ، مجلة الفكر البرلماني، ’’النص التشريعي في البرلمان الجزائري اجراءات ومراحل إعداد ’’،العيد عاشوري 2

69. 
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فالتعديلات التي تقترحها اللجان المتخصصة غير ملزمة قانونا، حيث تبقى سلطة الفصل النهائي    
المطلقة في قبول اقتراحااا أو رفضها، وهذا ما يحد من فاعليتها وتضييق مجال الذي له السلطة  ،1للمجلس

وإدخال ما تراه مناسبا من  ،فلابد من إعطاء اللجان الحق المطلق بقبول التشريع أو رفضه ،مبادراا بالتعديل
 تعديلات وفقا للضرورة التي تراها.

والحكومة، أعضاء المجلس متقاسمة بين اللجنة المختصة و ن حق اقتراح التعديل صلاحية أنخلص مما تقدم و       
نجد أنه شبه محاصر  الأمةوأعضاء مجلس  ، فالحق الممنوح للنوابتتراحات التعديلابشروط متباينة في تقديم اق

ن أنجد ، لسالمجعضاء أ، وعلى عكس ن تضيق مجال المبادرة بالتعديلأبإمكانها  ،بعدة قيود شكلية وموضوعية
وتفوقا حاسما  امتيازا خول لها الذي مركفل لها القانون تقديم تعديلات في أي وقت دون قيد، وهو الأالحكومة  

 .2.على المؤسسة التشريعية

أو عضوا( نابع عن  اهو مظهر من مظاهر المبادرة التشريعية، وإناطته للبرلماني )نائب حق التعديلوعليه ف       
كونها   ،همية اللجان الدائمة من جهة أخرىأيمثل لإرادة الشعب، و  جهةوعي المؤسس الدستوري بأهميته من 

وسع وأكثر حرية أسلطة البرلمان بغرفتيه بخصوص التعديل يمارسها بصفة ، غير أن متخصصة في المجال القانوني
تخضع للقيود  نها لاأخيرة من نظام قانوني استثنائي، طالما عضاء، لما لهذه الأمن خلال لجانه البرلمانية المحددة الأ

 .أعضاء المجلسالمفروضة على 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2000 لسنةمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  07الفقرة  61لمادة ا  1

2
 المجلس نفسه.  نظاممن  09الفقرة  61المادة   
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 ول:خلاصة الفصل الأ

أن وجود اللجان البرلمانية أمر يقتضيه منطق الأشياء في العمل من خلال العرض السابق يتضح لنا          
في كل مجال من  الاختصاصفهي ذات  ،فدور اللجان في دراسة المبادرات التشريعية دور أساسي ،البرلماني

 ،ةـان، قبل أن يصل النص إلى الجلسة العامـور تحسم بشكل كبير على مستوى اللجـفالأم مجالات التنظيم،
تقوم بإعادة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين،  إذ ،دور المخابر التشريعية اللجان المتخصصة حيث تلعب

تقوم بدراسة ، وعلى ضوء ذلك كمرحلة أوليةويكون ذلك من خلال تقييم محتوى المبادرات التشريعية  
لتصبح جاهزة عند عرضها  هذه المبادرات صياغة صحيحة صياغةإعادة و  ،لها التعديلات المقدمة والمطروحة

والتقرير  ،ولى من عملهاة الأـدي في المرحلـرير التمهيـأين تعد اللجان نوعين من التقارير التق، للتصويت
 .دراستهاالتكميلي في نهاية 

كما يتضح جليا أن اللجان المختصة تقوم بتحضير العمل التشريعي عبر التقارير التي تعدها، والتي تكون       
عبر دراسة معمقة وعبر مجموعة من المراحل، وهذا ما يعزز من فاعليتها، وتحديث أدائها الفني وتفعيل دورها 

لس بقاعدة معلومات مرجعية تمكن المجلس على ضوئها من التشريعي، فوظيفة هذه التقارير تكمن في إمداد المج
 تكوين رأيه في إحدى المسائل أو الموضوعات المعروضة عليه، والوصول إلى قرار بشأنها.

وهو الحق  المشترك بين النواب  ،ولقد اعترف المشرع الدستوري للجان المختصة بالمجلس بحق التعديل      
في إثراء العمل التشريعي  مباشرة في مساهمة اللجان المختصةعضاء المجلس والحكومة، والذي يمثل وسيلة غير أو 

يتضح    نه من جهة أخرىأمن خلال اقتراحات التعديلات التي تقدمها على مستوى التقرير التمهيدي، إلا 
إلا  ،هميتهاأ رغم تعديلات اللجنةنجد أن ختلف الشروط المتعلقة بممارسة هذا الحق، لممن خلال استقرائنا لنا 

ساسي للنص فيما مر إلى إحداث تغيرات تخالف الجوهر الأن يصل الأأتعديلات تقنية دون  مجرد نها تبقىأ
 .يتعلق بمشاريع القوانين
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تتجه النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني إلى تضمين دساتيرها قواعد تكفل رقابة سلطاتها        
مةة حقيي  لل مةنها بما يضمن سلا  ،لبعضها البعض، خاصة الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 اتها التي لفلها الدستور.وتجنب أي اعتداء على اختصاص، المصلحة العامةة
لم يتب  له لمواجهة نفوذ السلطة التنفيذية ، لكن بعد تراجع دور ومةكانة البرلمان خاصة في المجال التشريعي        

وتعود هذه الانتكاسة البرلمانية إلى بروز السلطة  التنفيذية، سوى مةباشرة وظيفته الرقابية على عمل السلطة ،وتعسفها
والتوسيع  ،مةن جهة ووسائل لمواجهة باقي السلطات إمةكانياتدارة لما تملكه مةن ـة الصـتلالها مةكانواح، التنفيذية

 .خرىأالمستمر للنشاط الحكومةي على صعيد ممارسة العملية التشريعية مةن جهة 
داخلية مةكنت جل دساتير دول العالم وأنظمتها ال ،هكذا وفي إطار مةراقبة العمل الحكومةي مةن لدن البرلمان       

اللجان  والتي مةن بينها ، مةراقبة الحكومةة، عن طري  مجموعة مةن الآليات والوسائل المنصوص عليهامةن البرلمان 
ومةستيلة للكشف عن حييية وضع مةا في أجهزة  خير رخصة إنشاء لجان مةتخصصةحيث تم مةنح هذا الأ البرلمانية
 ،ولىالى مةراقبة العمل الحكومةي بالدرجة الأ" التي تهدف ة   البرلمانيـلجان التحيي ومةن بين هذه اللجان " ،الحكومةة

في اطار الرقابة المعهودة  للبرلمان على أعمال السلطة التنفيذية طبيا لما هو وذلك  ،وتعزيز دولة الح  واليانون
 .مةنصوص عليه دستوريا

صلاحيات ذات طابع رقابي  سةممار  ،التشريعمجال في  المهام الأصليةالدائمة فضلا عن  للجان يمكن هذا و      
 ،الاستطلاعية     المهام على تسميتها ب حة أو مةا اصطلـوالييام بالزيارات الميداني ،جلسات الاستماعتتمثل في 

يمكن أن  ،ن تكرست واقعيا وف  برامةج محددة وطروحات مةتميزةأالتي مةا فتئت  ،لبعثات الاستعلامةيةبالإضافة إلى ا
بما يمكن مةن اجتياز أي   ،وتنمي روح المسؤولية وآلية التشاور ،لتنفيذي والتمثيل الشعبيتوث  الصلة بين الجهاز ا

 ،بنجاعة وإحكامالبرلماني  تأطير العملحد لبير في  إلى ، والمساهمةعيبات أو أحداث قد تصادف العمل الحكومةي
 .دور هذه اللجانإذ مةا أحسن تفعيل 

 :هذا الفصل مةبحثينفي   سنتناوللوسائل الرقابية تتبوؤها هذه اوعلى ضوء هذه الأهمية التي 
 ان التحيي ـــة التشريعية في تشكيل لجـــصلاحية السلط :ولالمبحث الأ         
 . مةساهمة الاختصاص الرقابي للجان البرلمانية في تفعيل العمل البرلماني :المبحث الثاني         
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 تشكيل لجان التحقيق البرلمانية صلاحية السلطة التشريعية في ول:المبحث الأ

بالإضافة إلى آليتي السؤال والاستجواب  ،يمكن للبرلمان في إطار ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةة       

على طرفيه، وإنما تتجاوز  لالسؤالطراف غير مةيصورة  وسيلة رقابية مةتعددة الأالييام بالتحيي  البرلماني، الذي يعد 

والجهاز الحكومةي مةن ناحية أخرى، وتيوم به لجنة مةؤلفة مةن عدد مةعين مةن ، البرلمان لكل مةن ناحية ذلك إلى

از الحكومةي، تعكس بذلك رغبة ـ  أو الكشف عن مخالفات أو تجاوزات في الجهـي الحيائـعضاء البرلمان لتيصأ

يشاء  ه المعلومةات اللازمةة لي ييرر مةابنفسه إلى تلك الحيائ  بإجراء حقيي  يستيي مةن خلال ن يتوصلأالبرلمان في 

 .1ن يدخل في نطاق الاختصاص الحكومةيأفي ش

إن ح  البرلمان في تشكيل لجان التحيي  مةن أهم الوسائل التي تزودها بها الدساتير في مةواجهة السلطة       

دام التحيي  البرلماني ن تفرض رقابة فعالة على أعمالها، فالهدف مةن استخأحيث تستطيع هذه الوسيلة  التنفيذية،

هو التألد مةن سير الاعمال في مةصالح الدولة، وتوضيح بعض اليضايا التي تهم الرأي العام، وتثير التساؤل إذا لانت 

 .2هناك تصرفات مةشبوهة حقرك مةسؤولية الوزارة السياسية

تنظم ليفية إنشاء وتشكيل تشكيل لجان التحيي  ليس حيا مةطليا، نظرا لوجود قواعد قانونية حقكم و غير أن      

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي 16-12رقم  العضوي هذا النوع مةن اللجان، وهو مةا نص عليه المشرع في اليانون

نظمة نصت عليه الأ لى مةاإ بالإضافةولذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةة،  ،وعملهما الأمةةومجلس 

 :مةطلبين سنتناول في هذا المبحثلأساس وعلى هذا ا ،الداخلية لغرفتي البرلمان

 إنشاء لجان التحيي  البرلمانية في الجزائر  :المطلب الأول          

 آليــة عمل لجـان التحيي  البرلمانية  : المطلب الثاني          

                                                           
ص ،( 2002صري) الاسكندرية، در الجامةعة الجديدة للنشر،محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةة في النظامةين الكريتي والم   1

108  
 .236، ص 2015، جامةعة خنشلة، جانفي 03 ععبد الرشيد مةعمري، "لجان التحيي  في النظام الدستوري الجزائري "، مجلة العلوم اليانونية،   2
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 إنشاء لجان التحقيق البرلمانية في الجزائر :ولالمطلب الأ

وسيلة يستطيع البرلمان بميتضاها مةراقبة عمل السلطة  يفه ، الحياة العمليةالبرلماني بدور هام في لجانظى حق      
وهي لجان مةؤقتة أو اللجان ذات المهمة المحددة،  مةوضوع محدد يتعل  بنشاط الحكومةة،ومةعرفة حيائ  عن  التنفيذية،

 فكيف تنشئ لجان التحيي  ومةا النتائج المترتبة عنها؟  تنتهي مةهمتها بانتهاء عملها،
 

  البرلمانية.لجان التحقيق تشكيل  اللجوء إلى أسبابلفرع الأول: ا

يتمكنوا مةن  حتى ،إن لجوء أعضاء البرلمان في النظام السياسي الجزائري إلى إنشاء لجان حقيي  برلمانية        
وجه لها ولى عيب رد الحكومةة على مةوضوع استجواب مةبأنفسهم يكون في مةناسبتين: الأ مةورحيائ  الألى إالوصول 
 .1همية وطنيةأعضاء إحدى غرفتي البرلمان، والمناسبة الثانية في لل قضية ذات أمةن طرف 

 على الاستجواب  عدم الاقتناع برد الحكومة :أولا

لمراقبة عضاء  البرلمان مةن وسائل الرقابة البرلمانية التي يستعملها أ وسيلةهو الاستجواب مةن المعروف أن        
يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومةة في نه أعلى المعدل  1996وفي هذ الصدد نص دستور  ،أعمال الحكومةة

أن يكون الجواب على هذا المعدل وهو  1996دستور أضاف تعديل لم ينص عليه و  إحدى قضايا الساعة،
 .2( يومةا 30الاستجواب  خلال أجل أقصاه ثلاثون )

 ،لك بسبب اقتصاره على المناقشة المحصورة بين الحكومةة وبعض النوابن فاعلية الاستجواب محدودة، وذأوبما      
الذي أدى إلى عدم تمكين النواب مةن اختتامةه باقتراح لائحة ترتب مةسؤولية الحكومةة، لان مةن الطبيعي اللجوء  الأمةر

ول إلى الحييية والوص الحكومةة،بعد عدم اقتناعهم برد  ،جوابـوع الاستـ  في مةوضـة حقيـإلى تشكيل لجنة برلماني
 .3بأنفسهم 

                                                           
1
 26ص  مةرجع ساب ، ،شهرزاد عمرون   

 .1996مةن دستور  151المادة   2
 27ص  مةرجع ساب ، ،عمرون شهرزاد   3
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1997لسنة  وبالرجوع الى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني      
 نه نص على امةكانية انشاء لجنةأ نجد 1

، 2وذلك للوصول إلى الحييية بأنفسهم  في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومةة ،عيب انتهاء الاستجواب حقيي 
في حالة  على أنهالفيرة الثالثة التي تنص  مةنه 79في المادة  3الأمةةلمجلس الداخلي  للنظام مةر بالنسبة وهو نفس الأ

( خمسة عشر عضوا، فإنه يمكن أن يترتب مةن هذه 15) مةوافية المجلس على طلب إجراء مةناقشة عامةة ييوم بتيديمه
 .تكوين لجنة حقيي  برلمانية ةالمناقش

 أوحادية البرلماني خلال فترتي الأ بالاستجوابنص على ارتباط التحيي  أن الدساتير الجزائرية لم ت والملاحظ       
نلاحظ أنه تم  ،بالممارسة العملية للجان التحيي  البرلمانية خلال التجربة الجزائريةالتعددية الحزبية، أمةا فيما يتعل  

برد الحكومةة على  حدث بالفعل عيب عدم اقتناع النواب وهو مةا ،إنشاء لجان حقيي  عيب بعض الاستجوابات
المتضمن الاعتداء على بعض نواب المجلس الشعبي الوطني عن احتجاجهم على سير عملية  ،مةوضوع الاستجواب

 2000سكوت المشرع في النظامةان الداخليان للمجلسين لسنة  يلاحظلما ،1997الانتخابات المحلية التي جرت 
 .4ولذا اليانون العضوي 

في حالة عدم اقتناعهم برد الحكومةة ، ان مةن فرصة اللجوء إلى تشكيل لجان للتحيي إن تمكين أعضاء البرلم     
وبالتالي الرد بكل  المتاحة،أن يدفع بهم إلى الحرص على إقناعهم بكل الوسائل  شأنهمةن  ،على مةوضوع الاستجواب

  .جدية على تساؤلاتهم المطروحة
 التحقيق سبب لإنشاء لجان عامةالمصلحة الذات  القضايا :ثانيا

، ارسة الاستجوابمبمإذا لان إنشاء لجان التحيي  عيب الاستجواب محدود بعض الشيء، نظرا لأنه مةرتبط      
عضاء البرلمان في مةيابل ذلك يمكنهم تكوين لجنة حقيي  في أي وقت في لل قضية تكتسي طابع المصلحة أفإن 
لده اليانون أ وهذا مةاإنشاء لجان برلمانية للتحيي ، وهنا يظهر الاختصاص الواسع لأعضاء البرلمان في  ،عامةةال

1989المتضمن تنظيم المجلس وسيره لسنه  16-89 رقم مةنه، ولذا اليانون 77في المادة  12-16رقم العضوي 
5 

وقات لجنة حقيي  في لل قضية ذات مةصلحة عامةة، أمةا ، على إنشاء في أي وقت مةن الأمةنه 105في المادة 
                                                           

 .1997اوت  13المؤرخة في  ،53 ع ،ج ر ،1997جوان  22المؤرخ في  ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 1
  .1997مةن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  125المادة  2
 . 1998فبراير  18المؤرخة  ،08 عج ر،  ،1998جوان  22، المؤرخ في 1998لسنة  الأمةةالنظام الداخلي لمجلس  3

144، ص ، مةرجع ساب مةيلود ذبيح  .4  
 .11/12/1989، المؤرخة في 52 عالمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، ج ر،  1989ديسمبر  12المؤرخ في  16 -89 اليانون 5
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حيث  ،فنلاحظ أن هناك فرق في الصياغة الأمةةومجلس  1997للمجلس الشعبي الوطني لسنة  النظامةين الداخليين
في  ،على المصلحة الوطنية الأمةةالداخلي لمجلس  النظامول على المصلحة العامةة المحلية والوطنية، في حين نص نص الأ

المصلحة العامةة فيط، ولعل هذا جين ألد اليانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومةة وغرفتي البرلمان على 
التضارب بين النصوص ناجم عن تأخر صدور اليانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومةة، والذي  

بحصر دورهم في التحيي  في  الأمةةعضاء مجلس ألان مةن شأنه في حالة التفسير الضي  أن ييلص مةن صلاحيات 
 .1اليضايا ذات المصلحة الوطنية

همية عامةة بالمعنى أولم تتعل  بمسائل ذات  ،ن هناك لجان تشكلتأذا الصدد إلى وتجدر الاشارة في ه       
، 1996ر الانتخابي في محليات ـحول التزوي1997نوفمبر  29حيث تشكلت لجنة حقيي  يوم  ،الصحيح للعبارة

ن أني وجبهة اليوى الاشترالية، إلا خاصة في ح  نائبين مةن جبهة التحرير الوطوأخرى عن انتهالات الحصانة 
 .2هناك مةن يرى أن هذه الوقائع تشكل نياط ذات أهمية وطنية

على أنها تكتسي طابع المصلحة العامةة مةن  ،ؤال المطروح مةن هي الجهة التي يخول لها تكييف قضية مةاـالسو        
ان، بالإضافة ـغرفة مةن غرفتي البرلم لـليستدعي وجود سلطة تؤلد طابع المصلحة، وهي لل مةن مةكتب  ؟ مما عدمةها
 .3لائحة تشكيل لجنة حقيي عضاء المبادرين باقتراح لأعضاء البرلمان، ولذا اأالى 
 ضوابط إنشاء لجان التحقيق البرلمانية  :الفرع الثاني 

نشاء هذه ثمة قيودا أحاط بها المشرع إ هنأإذا لان الدستور مةنح النواب ح  إنشاء هذه اللجان، إلا          
 .) ثانيا( أو تعل  الأمةر بمضمون عملها )أولا(ذلك على مةستوى طريية تشكيلهالان إن   ،اللجان
 الضوابط الشكلية لإنشاء لجان التحقيق أولا: 

إنشاء لجنة ب بادرة الم على إجراءات أنه قد جاء بأحكام جديدة 12-16اليانون العضوي رقم  أن نجد      
يد على الاقتراح، وهو التحديد بدقة الوقائع المراد التحيي  والتحري عنها، وأضاف إجراء حقيي ، مةن خلال إضافة ق

، والمتمثل في 02-99في اليانـون العضـوي رقم  اآخـر يتعل  بالتصويت على اقتـراح اللائحة، حيث لم يكن مةوجـود
ة بالموضوع، أمةا بخصوص التوقيع الاستماع إلى مةندوب أصحاب اقتراح اللائحة، ولذا الأخذ برأي اللجنة المختص

                                                           
1
 للية الحيوق،  ص والواقع" ) أطروحة دلتوراه، جامةعة تلمسان،سعاد حافظي، "الضمانات اليانونية لتطبي  اليواعد الدستورية والدولية بين الن 

 .226(، ص  2016تخصص اليانون العام، 
 .122(، ص 2006 ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةة في النظام الدستوري الجزائري ) دار الخلدونية، الجزائر ،عمار عباس  2
 .104المرجع نفسه، ص  3
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أو عشرون عضوا مةن مجلس الأمةة        على اللائحة فيد أبيى على نفس العدد الساب ، والمتمثل في عشرون نائبا 
1. 

أو      والملاحظ في هذا الشأن أن المبادرة باقتراح اللائحة هي مةبادرة جماعية لنواب المجلس الشعبي الوطني      
مةة، وهذا مةا ينفي المبادرة الفردية لإنشائها، لذلك تم حصر هذه المبادرة لح  أصيل للبرلمان دون لأعضاء مجلس الأ

 تدخل السلطة التنفيذية.     

 التقييد من حيث المبادرة:1
ه ح  ــؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا مةن هي الجهة المختصة بإيداع لائحة الإنشاء ؟ بمعني آخر مةن لسال       

  ؟بإنشاء لجنة التحيي  البرلمانية  المبادرة
) الملغى(  02-99نظرا لأهمية هذه اللجان فيد خصها المشرع بأحكام تضمنها اليانون العضوي رقم        

بناء على اقتراح لائحة تكون مةوقعة مةن قبل  ؤتضبط ليفيات المبادرة بإنشائها، ولذا عملها ونتائجها، فاللجنة تنش
 .2التي ينتمي إليها مةودعو اللائحةيتم إيداعها لدى مةكتب الغرفة ( نائبا أو عضوا، و 20)

ع اللائحة ـوى بين النصاب اليانوني اللازم لتوقيانه قد سأغم الاختلاف العددي بين غرفتي المجلسين، إلا بالر      
يث اشترط بح 02-99والميدر بعشرين نائبا أو عضوا، عكس مةا لان عليه الأمةر قبل صدور اليانون العضوي رقم 

قل في ( عضوا على الأ15قل للمجلس الشعبي الوطني، ونصاب خمسة عشر )( عشرون نائبا على الأ20نصاب )
ويرجع السبب في  ،المجلسين ددي بينـلاف العـ، وهذا مةا يتماشى مةع الاختةــالأمةتوى مجلس ـع اللائحة على مةسـتوقي

في ممارسة  المعارضةمةام أ ةبعض النواب إلى تضيي  الفرص (نائبا حسب20إلى عشرون ) ةرفع عدد المبادرين باللائح
ن تيوم الأغلبية البرلمانية بعملية التحيي  في أحيها في عملية الرقابة على عمل الحكومةة، لأنه ليس مةن المعيول 

 .3ممارسة حكومةتها
لنصاب اليانوني ن المشرع الجزائري قد سكت عن النص على اأ ما يخص التصويت على اللائحة يبدووفي       

جراءات السابية له ضمن اليانون ، لكنه أدخل على التصويت بعض الإالمطلوب للتصويت على اقتراح اللائحة
جراء لم يتضمنه اليانون هذا الإف، الاستماع إلى مةندوب أصحاب اقتراح اللائحة مةنها 12-16 رقم العضوي
 خير لليانون العضويهذا النيص في تعديله الأرك ان المشرع قد تدأحيث نجد  ،الساب  02-99 رقم العضوي

                                                           
 .12-16العضوي رقم مةن اليانون  78المادة  1
2
 .183ص ، 4، ج 1996، النظام السياسي الجزائري: دراسة حقليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوشعير 
3
(، ص 2014"، سلسلة الرسائل العلمية، ) مةصر: دار الفكر واليانون، : دراسة مةيارنةمةصطفى حرشاو،" الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةة  

116. 
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ن يمر اقتراح أنه لابد ألما ،  جراء إلزامةي قبل التصويت على اقتراح اللائحةصبح هذا الإأحيث  12-16  رقم
ثم يودع اقتراح اللائحة لدى مةكتب  ،هذا الاقتراحبداء رأيها حول اللائحة على اللجنة المختصة بالموضوع لإ

صوات أمةكن تشكيل از على أغلبية الأحذا تمت الموافية عليه يتم عرضه للتصويت، فإن فإ ،احدى الغرفتين
  .1اللجنة

 لجنة التحقيق  لأعضاءالتركيبة العددية والعضوية حيث التقييد من  -2
الحد  دتتكون لجنة التحيي  مةن بين أعضاء المجلس التشريعي، ولكن يثار الاشكال في حقدي      

الح  في  هدد الأعضاء في لجان التحيي ، لما أن السؤال يثار حول مةوضوع مةن لالأقصى والأدنى لع
 العضوية في هذه اللجان، وعلى أي أساس يتم اختيارهم؟ 

 ة العدديةــالتركيب -أ  
( 10عدد أعضاء لجنة التحيي  بعشرة ) 01-77حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني رقم         

قصى لأعضاء لجنة التحيي  بأن لا تتجاوز خمسة ليحدد الأ 04-80جاء  اليانون رقم  ثم ،لحد أقصى أعضاء
، أمةا النصوص 1989نص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  وهذا مةا ،( عضوا15عشر )

لسعة  عضاء تبعااليانونية اللاحية فيد ترلت المجال مةفتوحا للمكتب ورئيس المكتب وللمجلس تيدير عدد الأ
 .2ومحدوديتهوتشعبه أو لضي  نطاق التحيي   ،الموضوع
د أو في ظل التعددية على قلة عدد حوقد جرت الممارسة البرلمانية في الجزائر سواء  في عهد الحزب الوا       

( 10)الغاز الطبيعي إلى شرلة ألباسو بلغ عدد أعضائها ع ن لجنة التحيي  حول بيأأعضاء لجان التحيي ، حيث 
أربعة عشر  (14)فلم يتجاوز عدد أعضائها  ،عشرة، أمةا اللجنة الخاصة بالتحيي  في قضية الغرفة الوطنية للتجارة

خمسة عشر ( 15)مةليار دولار مةن  26نائبا، في حين تشكلت اللجنة المكلفة بالتحيي  في قضية اختلاس 
بين عشرين  أعضائها عدد لتعددية فتراوحعضوا، أمةا لجنة التحيي  التي شكلها المجلس الشعبي الوطني في ظل ا

التي يتشكل  ولعل الغاية مةن رفع النصاب هو فتح المجال لتمثيل غالبية الأحزاب  ،عضوا( 40إلى أربعين ) ( 20)
 .3 مةنها البرلمان

  

                                                           
1
 .261، ص مةرجع ساب مةيلود ذبيح،  
 .261ص المرجع نفسه،  2
 .244ص  ، مةرجع ساب ،سعاد حافظي 3
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 العضوية في لجان التحقيق -ب

برلمان، وفي هذ الإطار فيد نص مخولة لأعضاء ال التحيي  لجانالعضوية في  أنألدت النصوص الدستورية        
ن تعين للا الغرفتين مةن بين أعضائها أعضاء أعلى  ،اليانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومةة

لنا بصدد حقيي  برلماني فمن ، لأنه طالما  ن هذا الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري يبدوا مةنطيياأو  ،لجنة التحيي 
 .1ن يكون برلمانيا أمد صفته البرلمانية مةن صفة الشخص اليائم مما يستوجب المفترض أن يست

بأن يعين أعضاء  ،على قيد آخر في تشكيل اللجنة 12-16نص اليانون العضوي رقم  إضافة على ذلك        
لنظام الداخلي ، والمحددة في ا2لجنة التحيي  مةن بين أعضاء الغرفتين بنفس الشروط التي تشكل بها لجانهما الدائمة

مةنه، مما يعني أن توزيع  78بنفس الصيغة في المادة  02-99لكليهما وهو مةا تم النص عليه في اليانون رقم 
يتناسب مةع تمثيل المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مةع عدد أعضاء هذه اللجان في حيي  تالمياعد داخل لجنة ال

رفة تمثلها أغلبية برلمانية في مةياعد لجنة التحيي ، مما لا يخدم عمل اللجنة الغرفة، أي لأن الأغلبية البرلمانية في الغ
ية، وخير مةثال على ذلك لجنة التحيي  التي أنشأها نويطعن في حيادتها، باعتبار الحكومةة مةنبثية مةن أغلبية برلما
عمل اللجنة لضرب  إذ جبهة التحرير أرادت توجيه المجلس الشعبي الوطني حول ارتفاع أسعار الزيت والسكر،

أمةا حرلة حماس  التجمع الوطني الديميراطي على تبييض صورة الوزير الأول، االوزير الأول أويحي، بينما عملوا ممثلو 
 .3فعملوا على تبييض صورة وزير التجارة

خيرة تتولى انتخاب مةكتبها، الذي يتشكل عادة مةن أمةا بخصوص انتخاب مةكتب اللجنة فإن هذه الأ        
أعمال اللجنة، وينوبه في حالة غيابه نائب الرئيس، ومةيرر يسند إليه تيديم التيرير المعد يتولى إدارة وتنسي  يس رئ

 ،12-16، على خلاف اليانون العضوي رقم 04-80 رقم ونـه اليانـوهذا مةا نص علي ةـاللجنمةن طرف 
 .4اللذان أغفلا طريية تشكيل مةكتب اللجنة  واليانون العضوي الساب 

)الملغى( فيد نص على أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني لأعضاء  04-80وبالرجوع إلى اليانون رقم          
نفوذ أعضاء لا ا تتمتع السلطة التنفيذية ببعض ، وهن5اللجنة مةن قبل النواب بناء على اقتراح مةن قبل مةكتب المجلس
 .نوي على أعضاء لجنة التحيي  لكونه مةيترحهمعلاقة لهم بالموضوع، لما أن مةكتب المجلس يتمتع بنفوذ مةع

                                                           
 .153ص  مةرجع ساب ، ،عمار عباس 1
 .12-16 رقم مةن اليانون العضوي 79المادة  2
 .136ص  مةرجع ساب ، ،رابح شامةي 3
 .04-80مةن اليانون رقم  18المادة  4
5
 .04-80مةن اليانون رقم  17المادة  
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 إعلام الغرفة الثانية والحكومة بتعيين أعضاء لجنة التحقيق  -3
 الغرفة التي أنشأت لجنة حقيي  بأن تعلم الغرفة الأخرى ري  أخذ بنظام الغرفتين فيد ألزمبما أن المشرع الجزائ       
، بخلاف اليانون العضوي الساب  رقم 12-16رقم  لعضويوهذا مةا نص عليه في اليانون ا، 1الحكومةة اولذ
 .الذي نص على إعلام الغرفة الأخرى فيط 99-02

عن طري  رئاسة  تهعلام بطبيعويكون الإ، ن تشكيلة اللجنة يجب أن حقوز مةوافية الغرفتين مةعاوبالتالي إ       
 .2 مةكتب لل مجلس

 قعين على لائحة انشائها انتفاء العضوية في لجنة التحقيق للأعضاء المو  -4
عضاء الموقعين على اللائحة مةن الانضمام على مةنع الأ 12-16مةن اليانون العضوي رقم  82نصت المادة       

02-99وهو مةا نص عليه اليانون العضوي الساب  إلى التشكيلة، 
أي أنه لا يمكن الجمع بين عضوية اللجنة  ،3

مةن وراء هذا المنع إسناد التحيي  إلى أعضاء لا قبل لهم بالموضوع المراد  ولأن المجلس يريدوالتوقيع على اللائحة، 
هذا المنع مةفاده أن  هناك مةن يرى أن غير أن، 4التحيي  فيه، وهو مةا يعي  قدرة اللجنة على جمع الحيائ  والمعلومةات
لبية المبادرة بالتصويت يتصور أن يتخذ نواب الأغ نتيجة التحيي  حيادية وخاصة في حال وجود مةعارضة قوية، فلا

على لائحة إنشاء لجنة حقيي  حول عمل الحكومةة، وهم مةساندين لها، فإنشاء لجان التحيي  يصطدم بظاهرة 
 .5الاتجاهالأغلبية التي توقف لل مةبادرة تصب في هذا 

 التقييد من حيث الزمن وسرية العمل  -5
ا لكونها لجان مةؤقتة بطبيعتها وليست دائمة، حيث تعمل لجنة التحيي  ضمن حيز زمةني محدد، وهذا نظر        

 .6لتنفض لاحيا بانتهاء مةهامةها  ،اقتضت وقائع مةعينة أفضت إلى ضرورة إنشائها
لثر  بانتهاء مةدة ستة تكتسي لجان التحيي  الطابع المؤقت حيث تنهي عملها بإيداع تيريرها أو على الأ       

رة واحدة، غير أنه لا يمكن إعادة تشكيلها لنفس الموضوع قبل انتهاء جل لم( أشهر، لكن يمكن تمديد هذا الأ06)

                                                           
 .12-16مةن اليانون العضوي رقم  79، والمادة  02-99الفيرة الثانية مةن اليانون العضوي رقم  78المادة  1
 12-16مةن اليانون العضوي رقم  79المادة  2
   .02-99مةن اليانون العضوي رقم  81المادة  3
 .87ص ، 2014، 06دراسات اليانونية، جامةعة تمنراست، ع ، مجلة الاجتهاد  لل’’رقابة عمل الحكومةة بواسطة لجان التحيي  ’’ليندة أونيسي، 4
   مةكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية": دراسة مةيارنة الجزائر، تونس، مةصر،) أطروحة دلتوراه، جامةعة باتنة، للية الحيوق،نوال لصلج، " 5
 .207ص (،2016تخصص اليانون العام،   

6
 : (2015،) مةارس 01، المجلة الجزائرية للعلوم اليانونية، جامةعة الجزائر، للية الحيوق، ع ’’ة بين التجريد والتيييدلجان التحيي  البرلماني’‘ ،فطة نبالي 
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حيث نص المشرع في المادة  12-16رقم وهذا مةا ألده اليانون العضوي ،شهرا مةن تاريخ انيضاء مةهمتها 12أجل 
على لائحة وذلك ابتداء مةن تاريخ المصادقة  ،مةنه على الطابع المؤقت لعمل اللجنة مةع قابلية تمديد أجل عملها 81

 إنشائها.
فيد نص على إمةكانية تمديد  ،2000مةا بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر لسنة أ       

، وبعد انتهاء 1( ستة أشهر، وذلك بناء على طلب مةن قبل لجنة التحيي 06)هذا الأجل لمرة واحدة لا تتعدى 
ن النظام أ، والملاحظ 2والمستندات التي بحوزتها إلى مةكتب المجلس هذه المدة تيوم اللجنة وجوبا بتسليم الوثائ 

 لم يتناول مةسألة التمديد. الأمةةالداخلي لمجلس 
لكن السؤال المطروح في هذا الشأن إذا انتهى الأجل اليانوني لعمل لجنة التحيي  بما في ذلك أجل التمديد       

 حصلت عليها اللجنة أثناء هذه الفترة، رغم عدم انتهائها مةن فما مةصير نتائج تلك التحيييات التي، الممنوح لها
امةكانية تمديد أجل عمل اللجنة استثناء بشهرين مةن قبل رئيس المجلس  04-80التحيي ؟ ليد مةنح اليانون رقم 

 الشعبي الوطني، وذلك بناء على طلب مةنى رئيسها، وفي حالة انتهاء مةدة هذا التمديد والمنصوص عليه في المادة
لى إمةنه، ولم تيم اللجنة بإيداع تيريرها فإن المشرع ألزم رئيس هذه الاخيرة بتسليم الوثائ  الموجودة في حوزته  33

حيث لا تنشر هذه الوثائ  ولا تتم مةناقشتها، لكن المشرع أعطى للجنة في هذه الحالة إمةكانية  ،رئيس المجلس
 .3صلة حقيييهاإعادة تجديدها أثناء جلسة مةغلية حتى يتسنى لها مةوا

وهذ مةا نصت  ،وهذا مةن بداية التحريات إلى غاية مةرحلة المناقشة ،لذلك يكتسي عمل اللجنة طابعا سريا      
مةن اليانون  83خير في المادة جاء به التعديل الأ ، وهو مةا02-99 رقم مةن اليانون العضوي 82عليه المادة 
يتييدوا بالسرية في حقرياتهم ومةعايناتهم ولذا  لتحيي  أنأعضاء  لجنة ا ، والتي أوجبت على12-16 رقم العضوي

مةنه على إلزامةية الاحتفاظ بسر  88فيد نصت المادة  الأمةةأمةا بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس  مةناقشاتهم،
 .المعاينات والتحريات

 لإنشاء لجان التحقيق ثانيا: الضوابط الموضوعية 
 ،البرلماني لما سب  ذلره، إلا انه يبيى محكومةا بمجموعة مةن الشروطعلى الرغم مةن اتساع نطاق التحيي        

 رقم فليد خول المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان ح  إنشاء لجان حقيي  في أي وقت، إلا ان اليانون العضوي

                                                           
 .2000الفيرة الثالثة مةن نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  لسنة  69المادة  1
 الفيرة الرابعة مةن نظام المجلس نفسه. 69المادة  2
 .254، ع ساب مةرجسعاد حافظي،  3
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أحكام اليسم الحادي عشر ) المواد مةن  التي تفرضهاقد قلص مةن هذا الح ، بفعل الشروط الصارمةة  99-02
 .ن تكون مةطلية دون قيدأ( حيث لم يترك المجال لأي مةادة في 86 إلى 76
 ارتباط التحقيق بقضية ذات مصلحة عامة   -1

المعدل أن  1996مةن دستور  161ليد تم الارتياء بهذا الشرط إلى صلب الدستور، حيث اشترطت المادة        
المصلحة لما رأينا سابيا مةعيار فضفاض ن مةعيار أتنشأ لجان التحيي  في قضايا "ذات مةصلحة عامةة " غير 

اليضية المحي  فيها طابع  التسابقد يجعل مةكتب إحدى الغرفتين يدفع بعدم  ،1لثر مةن مةعنىأومةطاط يحتمل 
هناك لجان تشكلت ولم تتعل  بمسائل  نوتجدر الإشارة في هذا الصدد أ ،2ادرةيؤدي إلى قبر المبـالمصلحة العامةة مةا 

، 1996حيث تم تشكيل لجنة حقيي  حول التزوير الانتخابي في محليات  ،عنى الصحيح للعبارةهمية عامةة بالمأذات 
 ،خرى عن انتهالات الحصانة البرلمانية خاصة في ح  نائبين مةن جبهة التحرير الوطني وجبهة اليوى الاشتراليةأو 

 . 3ن هناك مةن يرى هذه الوقائع تشكل نياط ذات أهمية وطنية أإلا 
 في موضوع التحقيق إجراء قضائي وجود عدم  :ثالثا

الثانية مةن  طبيا لأحكام الفيرةن لا ينصب التحيي  على مةوضوع يكون محلا للتحيي  اليضائي أيجب         
لا يمكن إنشاء لجنة حقيي  بخصوص وقائع تكون محل  ":أنه التي تنص على المعدل 1996مةن دستور  180المادة 

والذي اشترط على رئيس الغرفة المعنية  12-16نص عليه في اليانون العضوي رقم ، وهذا مةا تم ال"إجراء قضائي
خير التألد مةن أن الوقائع المرتبطة حتى يتسنى لهذا الأ ،تبلغ إلى الوزير المكلف بالعدل بهذا الاقتراحباقتراح لائحة 

، وعليه بالموضوع  لمختصة ن يتم إحالتها على اللجنة اأبموضوع اللائحة ليست محل إجراء قضائي، وذلك قبل 
ن تتدخل السلطة التشريعية في اختصاص السلطة أالفصل ببين السلطات، فلا يجب لمبدأ وتطبييا  احترامةا

مةر الأإذا تعل  ، في وقائع لا تزال جارية أمةام الجهات اليضائيةبرلمانية لا يمكن إنشاء لجنة حقيي  اليضائية، وبالتالي 
-99مةن اليانون العضوي رقم  79تنص عليه المادة  حسب مةا ونفس الأطراف بنفس الأسباب ونفس الموضوع

وهذا لئلا ييع المجلس في فخ سب  الفصل  ،، ومةعنى هذا إن إنشاء لجنة حقيي  مةييد بعدم فتح حقيي  قضائي02

                                                           
(،ص 2015العام،اية، للية الحيوق، تخصص اليانون الهام صنادي، لاهنة قاضي، "الرقابة البرلمانية على  الاداء الحكومةي") مةذلرة مةاستر، جامةعة بج1

45. 
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 (الملغى) 04-80لما نص اليانون العضوي   ،1أو فخ خرق مةبدأ الفصل بين السلطات ،في الوقائع المستهدفة
 .2على عدم إمةكانية الدفع بالحكم اليضائي ضد اقتراح اللائحة عندمةا حقتوي هذه الأخيرة وقائع جديدة

 عدم وجود تحقيق سابق لموضوع التحقيق :ثالثا
-99 ارقم تضح جليا في اليانونان العضويانلم ينص على هذا الشرط، ولكن ي 1996ن دستور أوبالرغم        

( 12مةدة ) تحيي  في نفس الموضوع قبل انتهاءإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بال ، بحيث لا يمكن12-16و  02
 ،اثني عشر شهرا مةن تاريخ انيضاء عملها، لأن ذلك يشغل المجلس عن المسائل المهمة التي تتطلب التحيي  فيها

 إلا أن التحيي  ثانية قد يكون سببه وجيها لوجود أدلة جديدة لم تعرفها اللجنة السابية.
 التحقيق على مواضيع ذات طابع سري عدم انصراف  ابعا:ر 

مةن المجالات الحيوية  تعتبرمةر بمواضيع ذات طابع سري واستراتيجي، والتي يمنع إنشاء لجنة حقيي  إذا تعل  الأ      
ات لكن مةاهي المسائل ذ ،ولذا الاقتصاد الوطني الداخلي والخارجيللدولة ومةثالها الدفاع الوطني، أمةن الدولة 

ومةا الميصود بالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمةن الدولة الداخلي والخارجي؟ فهذه  الطابع السري والاستراتيجي؟
 بعض نواب  ، وهو مةا أثاره 3إنشاء لجان التحيي  لإجهاضالمصطلحات تتسم بالمرونة، وتظهر نية الحكومةة 

المحدد للعلاقة الوظيفية بين الحكومةة وغرفتي البرلمان  أثناء مةناقشاتهم لليانون العضويالمجلس الشعبي الوطني 
في أن نية الحكومةة تظهر بشكل واضح في وضع العراقيل المختلفة  ربوعةلوعبر عن ذلك النائب علي   ،التحيي 

 .4أداء مةهمته الرقابية مةن اقتهللمجلس، وإع
التفكير في ضرورة التخفيف مةن حدة  بوعلى رأي الاستاذ مةوسى بودهان ويشاطره في رأيه الكثير:)يج        

الييود الكبيرة، والحدود العديدة الموضوعة في طري  لجان التحيي  البرلماني، حقت مةبررات المصالح الاستراتيجية 
للبلاد وشؤون الدفاع والأمةن، واليضايا الاقتصادية، والأمةن الداخلي والخارجي، وغيرها مةن المبررات والأسباب 

، وبالتالي يفترض أنهم الأولى الأمةةونؤلد عليه خاصة وأعضاء البرلمان يمثلون الشعب و نيول ذلك  ،الأخرى
 .5لثر مةن غيرهم بدلا مةن تيييدهم( أعلى هذه المسائل   للاطلاعوالأوعى 

                                                           
1 
 .262ص  ،مةرجع ساب مةيلود ذبيح،  

 .04 -80رقم مةن اليانون  14المادة  2
 .98ص  (،2012)أطروحة دلتوراه، جامةعة تلمسان، للية الحيوق، تخصص اليانون العام، إرساء دولة اليانون في الجزائر" محمد هامةلي،" آليات3
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يجب أن ينصب التحيي  البرلماني على الأجهزة الإدارية والمصالح والهيئات العامةة، ويضاف إليها وعمومةا        
 شخاص المعنوية الخاصة إذا لانت تشرف على إدارة مةرف  عام.حتى الأ

  ضمانات تفعيل آلية التحقيق البرلماني :الفرع الثالث 
ذا مةا يساهم ـوه ،وة مةن التحيي  البرلماني، لابد مةن توفير ضمانات حياد اللجنةـج المرجـللحصول على النتائ       

 .في تفعيل أداء هذه الآلية
 عددي والتمثيلي في تشكيل اللجنة ال عأولا: التنو 

يحاط بالتحكم والديكتاتورية، بينما التعدد ينتج الفرصة لتبادل وجهات  للما انفرد الفرد بعمل فإنه غالبا مةا     
النظر ومةناقشة الآراء المطروحة ونيد حججها، ومةن هنا لان تعدد أعضاء لجان التحيي  البرلمانية ضمانة لحياد 

تمثيل الكتل  علىمةنه  78 المادة  في  02-99اليانون العضوي رقم  لأهمية هذا التعدد فيد نص  ونظرا ،1قراراتها
 ،2رغم أن الحزب صاحب الأغلبية يستحوذ على نسبة مةياعد مةعتبرة مةيارنة بالمعارضة ،لجان التحيي البرلمانية في 

ل اللجان يتسم بنوع مةن الحياد، لأن عندمةا أحال إلى النص إلى نفس تشكيلة اللجان الدائمة، وهو أمةر يجعل عم
 .3التعدد يعني عم  التحيي  ومةراقبة لل عضو لعضو آخر خوفا مةن التواطؤ

 اهة في أعضاء اللجنة   نز التخصص وال :ثانيا
إلى ذلك خبرتهم وتخصصهم  بالإضافةلا يكفي التنوع التمثيلي لضمان حياد لجنة التحيي  البرلمانية بل يتعين     

فلاريب أن اختيار المتخصصين لعضوية لجان التحيي  البرلمانية ييودها إلى الآراء المفيدة  ،المراد تيصيه في الموضوع
 .ويجنبها عثرات الجهل وإلصاق التهم بأناس وهم مةنها براء ،والمنتجة
التحيز لغير  موعد ،إلا إذا لان مةشهود له بالاعتدال في قراراته ،لما لا يجوز ضم عضو برلماني لتشكيلة اللجنة    

فإن لانوا  ،فلجنة التحيي  تيوم بكشف مةلابسات وحيائ  غامةضة على المجلس في صورة تيرير ،الصالح العام
 . 4على نتائج التيرير الميدم للمجلس  عضاؤها غير مةعتدلين في تصرفاتهم وأقوالهم فهذا يؤثرأ

 التي يجري داخلها التحقيق أعضاء غرفة الدائرة استبعاد  :ثالثا

                                                           
1
 ) أطروحة دلتوراه، جامةعة الجزائر، للية يارنة مال السلطة التنفيذية في المغرب العربي": دراسة مةخدوجة خلوفي،" الرقابة البرلمانية على أع 
 413 ص (،2012الحيوق، تخصص اليانون العام،   

2
 (،2009ام، محمد لمعيني ،" التحيي  البرلماني في النظام الدستوري الجزائري ")مةذلرة مةاجستير، جامةعة بسكرة، للية الحيوق، قسم اليانون الع 

 .66ص 
3
 .413، ص مةرجع ساب خدوجة خلوفي ،  
4
 .415، ص المرجع نفسه 
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الدائرة الانتخابية التي سيجري داخلها التحيي  مةن  أعضاءمةن  عضووتتمثل هذه الضمانة في استبعاد لل       
وذلك رغبة في البعد بهم عن مةواضع الشبهات وصون البرلمان  ،أن لا يكون مةن بين أعضاء لجنة التحيي  البرلمانية

ولكن غالبا مةا يغفل  ،ا على حساب الصالح العامنصرة لصالحه بأعضائهافتذهب لل دائرة  ،ر أعضاؤهثفلا يتنا
 .1البرلمان مةراعاة هذه الضمانة

 ل لجان التحقيق البرلمانية ـآلية عمالمطلب الثاني: 
لمل وجه إذا لم تكن تتمتع بسلطات هامةة تسمح لها ألا يمكن للجان التحيي  أن تيوم بدورها على        
تبط بالوسائل التي تملكها اللجنة، وتنهي عملها بتيرير نهائي يحتوي على بمهامةها، لأن نجاح التحيي  مةر   بالييام
 .تفصيلا في هذا المطلب  همةا سنتناولوهذا ، في عملية التحيي  المتوصل إليهاالنتائج 

 بين الحرية والتقييدالتحقيق  للجانالسلطات المكفولة  :الأولالفرع 

بعدد مةن السلطات تتنوع بتنوع المحل الذي ترد عليه للجان التحيي  اف تجري الأنظمة البرلمانية بالاعتر              
شخاص وسلطات تتعل  وسلطات تمارس على الأ ،سلطات تمارس على الوثائ  والمستندات :إلى أنواع ثلاثة

مةن  84بشرط مةراعاة طابع السرية المنصوص عليه في المادة  ،بالأمةكنة، حتى يتسنى لها أداء المهمة في الوقت المحدد
 نفس اليانون.

  طلاع على الوثائقسلطة اللجنة في الإ :أولا
على الوثائ  والمعلومةات  الاطلاعتخول لجنة التحيي   02-99 رقم مةن اليانون العضوي 84لمادة لوف        

لتي خذ نسخة مةنها حتى تتمكن لجنة التحيي  مةن أداء عملها، باستثناء تلك اأو  ،التي لها علاقة بموضوع التحيي 
إلى المصالح  بالإضافةتكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم أمةن الدولة الداخلي والخارجي، ولذا الدفاع الوطني، 

ن يكون هذا الاستثناء أوالذي أوجب  ،12-16الحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا مةا ألده اليانون العضوي رقم 
02-99 رقم ليانون الساب وهو مةا نص عليه ا مةبررا ومةعللا مةن قبل الجهات المعنية،

2
. 

  مكنة ثانيا: سلطة اللجنة على الأ

 محل التحيي  مةالن التابعة للجهة مةن الوحدات الإدارية أو الأتتمثل في ح  لجنة التحيي  الانتيال إلى أي       
 . عملية التحيي الذي قد يفيد سير ءقصد إجراء المعاينات اللازمةة والييام بالزيارات الميدانية، الشي

                                                           
 .415 ص،  مةرجع ساب خدوجة خلوفي ،  1
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لها علاقة بالموضوع  والاطلاع على أي مةعلومةة أو وثيية وقد مةنح المشرع لجنة التحيي  ح  مةعاينة أي مةكان     
وهذا مةا  ،حقييياتها   يتم حقديد المكان الذي تمارس فيه اللجنة لموالملاحظ أنه  ،1شريطة تييد أعضائها بالسرية ،

لجنة التحيي  الح  في أن تعاين أي مةكان ترى ضرورة الذي أعطي ل 12-16 رقم نص عليه اليانون العضوي
 .الانتيال إليه في عملية التحيي 

 شخاصسلطة اللجنة تجاه الأ ثالثا:
مةتى رأت أنه  ،للجنة التحيي  استدعاء أي شخص والاستماع إليه 12-16خول اليانون العضوي رقم      

ومةة، وذلك مةن خلال إرسال رئيس الغرفة المعنية كضاء الحبإمةكانه إفادة سير التحيي ، لما يمكنها الاستماع إلى أع
لبات الاستماع، بحيث يتم ضبط برنامةج الاستماع بالاتفاق مةع هذا الاخير، لما يتم توجيه طول إلى الوزير الأ

ية وأعوانها بهدف المعاينة الميدان ،لى إطارات المؤسسات العمومةيةعالاستدعاء مةرفيا ببرنامةج الزيارات والمعاينات 
 .2وذلك بالاستماع إليهم عن طري  السلطة السلمية التي يخضعون اليها

)الملغى( على مةعاقبة لل شخص لا يمتثل بدون مةبرر مةشروع أو يرفض الادلاء  04-80ص اليانون رقم ن       
ف اليانون أو ترهيب الشهود باستثناء مةا تعل  بأسرار الدفاع، وهذا بخلا ،و ييوم بإدلاء شهادة مةزورةأبشهادته، 
شخاص أمةام لحنة التحيي ، والتفاء المشرع الأ امةتثالحيث تجاهل الآثار اليانونية لعدم 12-16 رقم العضوي

ونص على حقمل السلطة ، هذا لا يثير أي مةسؤولية جزائية للمخالفينو  ،باعتباره تيصير جسيم يدون في التيرير
سؤولية غير محدود، والملاحظ أن عبارة " التيصير الجسيم " الوصية لامةل مةسؤولياتها، لكن في هذه الحالة حقمل الم
 .3تستلزم التوضيح لأنها توصيف للفعل وليست العيوبة 

عليه مةن  ىالتحيي  البرلماني يجب أن يحاط بسرية تامةة، حفاظا على مةا انطو ف ولما ذلرنا في الساب       
بالمحافظة على ألزم المشرع الجزائري أعضاء لجنة التحيي  وعلى هذا الأساس مةعلومةات وحقيييا للنتائج الموحدة مةنه، 

  .4سرية المعلومةات والمعاينات، عند الاستماع للأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع محل التحيي 
 لجان التحقيق البرلمانية  : نتائج عملالثانيالفرع 
مل الشاق والمضنى الذي تيوم به لجان يستطيع المجلس المنشئ للجنة التحيي  الاطلاع بالتفصيل على الع      
الزيارات الميدانية  نتائجبها الأشخاص الذين تستمع إليهم، زيادة على  لينظرا لكثرة الشهادات التي يد ،التحيي 
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 .184، صالمرجع الساب ، 1996سي الجزائري: دراسة حقليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوشعير، النظام السيا 2
 .151ص  مةرجع ساب ، ،مةيلود ذبيح 3
 02-99مةن اليانون العضوي رقم  82المادة 4



 

 

81 
 

لذلك لفلت النظم الداخلية للمجالس  ،والمعاينات التي قامةت بها، ولذا المستندات والوثائ  التي حقصلت عليها
على  اطلاعهممةن خلال  ،عن نتائج عملها الذي أنجزه أعضاؤها التحيي  بإعداد تيارير مةفصلةلجان لالنيابية 

وعلى ضوء هذا التيرير تتم المناقشة والتصويت عليه، وقد  ،وترجمة مةشاهداتهم بعد الزيارات الميدانية ،الوثائ  والأوراق
 بهدفيكون عبارة عن توصيات  ومةنها مةا ،ومةةقد يرتب مةسؤولية الحك تترتب نتائج بعد نشر هذا التيرير، مةنها مةا

 .الإصلاح فيط
 أولا: مضمون تقرير لجان التحقيق 

مةالن التي زارتها والوثائ  يحتوي التيرير على خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة للييام بتحييياتها، ولذا الأ       
يهم، ومةن ثم فغالبا مةا يتضمن التيرير مجموع والمستندات التي اطلعت عليها، ولذا شهادات الشهود التي استمعت إل

الاجراءات التي اتخذتها اللجنة قصد تيصي الحيائ  عن الموضوع  المحال إليها، وتبرز في هذا التيرير حييية الأوضاع 
حيائيها، ومةدى  و غيرها مةن أوضاع الجهة التي للفت بتيصيأو الاجتماعية أسواء الاقتصادية والمالية أو الإدارية 

لما يحتوي التيرير مجموعة مةن التوصيات والاقتراحات التي تراها اللجنة ضرورية ،1حترامةها لليوانين السارية في الدولةا
 .لإصلاح الفساد أو التيصير الذي التشفته خلال حقرياتها

الأمةر وهو نفس  12-16لى محتوى التيرير في اليانون العضوي رقم عليد أغفل المشرع الجزائري الإشارة       
) الملغى ( فيد نص في  04-80 رقم لكن بالرجوع إلى اليانون ،02-99بالنسبة لليانون العضوي الساب  رقم 

  :2مةا يلي والذي يجب أن يشمل على الخصوص ،يرعلى مةضمون التير مةنه  36المادة 
 جمع المعاينات والملاحظات التي تتعل  بالغرض مةن المراقبة والتحيي . -      
 .يان الوقائع التي تستدعي اتخاذ إجراءات خاصةب -      
 همال والانحرافات التي تمت مةلاحظتها.ومةظاهر الإ ،الاقتراحات الكفيلة بتفادي تكرار النيائص -       

مةر حول ولذلك الأ التنظيمي،لما يجوز للجنة التحيي  تيديم تيييم عام حول فاعلية الإطار اليانوني والإطار      
 .ه وإعادة النظر فيهضرورة تكييف

صوات يرجح بعد انتهاء اللجنة مةن إعداد تيريرها، تتم المصادقة عليه بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأ     
 .مةنه 32المادة  04-80قم ر صوت الرئيس لما نص ذلك اليانون 
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 ،المعنية       نبثية مةنه اللجنة الم ضيري أولي يتوقف على مةوافية المجلسحقعمل تيرير اللجنة مجرد  نأنشير إلى      
  .حيث أن دورها ييتصر على عرض التيرير الذي تضمنه مةا تراه مةن توصيات

مةع العلم أن هذه التوصيات والاقتراحات هي جوهر تيرير اللجنة ونجاح عملها، وخصوصا إذا لانت      
 .1 اقتراحات حييية تضع الحكومةة أمةام مةسؤولياتها في مةواجهة الرأي العام

 ره ـونش ثانيا: مناقشة التقرير
 حسب الحالةالغرفة التي فتحت التحيي  لديها تيوم اللجنة بتسليمه إلى رئيس  ،بعد الانتهاء مةن إعداد التيرير     
يسلم التيرير الذي أعدته لجنة التحيي  إلى " على أن: 02-99 رقم عضويالمةن اليانون  85نص المادة  وف 

ويتم تبليغه إلى لل مةن رئيس الجمهورية والوزير  ،"حسب الحالة الأمةةلوطني أو رئيس مجلس رئيس المجلس الشعبي ا
نص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي  الأول لما يتم توزيعه على النواب أو الأعضاء حسب الحالة، وهذا مةا

إذا لم تتمكن ف .مةنه 89ادة في الم الأمةةمةنه، ولذا النظام الداخلي لمجلس  107في المادة  1997الوطني لسنة 
اللجنة مةن تيديم تيريرها إلى المجلس في الآجال المحددة لها سلفا، عليها إعداد تيرير تبين فيه لل العراقيل والأسباب 

 .التي أدت إلى تأخرها في إنهاء عملها، وتبيى للمجلس الذي أنشأها أن يتخذ اليرار اللازم

 34ريات التي قامةت بها في حالة عدم التمكن مةن إعداد تيريرها فإن المادة مةا بشأن مةصير الوثائ  والتحأ       
 ،ألزمةت رئيس اللجنة تسليم الوثائ  الموجودة في حوزته إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني 04-80 رقم مةن اليانون

 .2على أن لا تنشر هذه الوثائ  ولا تناقش

لكن بالرجوع إلى اليانون رقم  12-16 ليها اليانون العضوي رقممةناقشة التيرير فلم يتطرق إ يخص فيمامةا أ       
 .فيد نص على أن تتم المناقشة مةن قبل النواب لنتائج التيرير وذلك في جلسة مةغلية مةنه 38المادة  80-04

بناء ذلك و  ،على إجراءات نشره 12-16فيد نص اليانون العضوي رقم نشر تيرير اللجنة ب وفيما يتعل       
تراح مةكتب الغرفة المعنية بالتحيي ، ولذا رؤساء المجموعات البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومةة ليتم التصويت على اق

عليه دون مةناقشة بأغلبية الحاضرين، وذلك بعد عرض مةوجز ييوم به بتيديمه مةيرر اللجنة، حيث يوضح فيه 
يمكن لكلا المجلسين فتح مةناقشة في قتضاء الحجج المعارضة والمؤيدة لنشر التيرير لليا أو جزئيا، لكن عند الا

                                                           
  .256، ص مةرجع ساب سعاد حافظي،  1
2
لمسان، الجزائر،  هاشمي مةولاي، " تطور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومةي في النظام الدستوري الجزائري المبدأ والتطبي  ")مةذلرة مةاجستير، جامةعة ت 

 .88(، ص 2010للية الحيوق، تخصص اليانون العام، 
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جلسة مةغلية بخصوص نشر التحيي ، ولم يتطرق إلى حقديد آجال النشر في الجريدة الرسمية، وهو لذلك مةا نص 
 .مةنه 86اليانون العضوي الساب  في المادة عليه 

خير مةن عدمةها في جلسات وعلى ضرورة مةلاءمةة هذا الأ ،والملاحظ في هذا الشأن وجود تيييد على النشر      
رقابة  أمةامالحكومةة مةسؤولية  ن المناقشة قد تؤدي إلى وضع لأ ،مةغلية يرجع أساسا للآثار التي يمكن أن تنتج ذلك

لده النظام الداخلي أ ، هذا مةا1 الرأي العام  لما تعطي الفرصة لأعضاء المجلس بتيييم التحيي  الذي قامةت به
يمكن للمجلس عند الاقتضاء  :"نهأعلى  تنصحيث  الفيرة الثالثة مةنه 106 دةالمافي  2017لسنة  الأمةةلمجلس 

في النظام الداخلي لكن الملاحظ هنا أنه قد تم حقديد ، في جلسة مةغلية بخصوص نشر التيرير"ن يفتح مةناقشة أ
 (30)ثلاثين  التي يتم نشر التيرير خلالها في الجريدة الرسمية للمداولات وذلك في غضونالآجال  الأمةةلمجلس 
  2.ذلكعن  أغفلا اللذانالعضوي  و اليانونالنظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي  وهذا عكس، يومةا

 النتائج المترتبة على نشر التقرير   -ثالثا

ة  ثناء التعدديأحادية أو لجان حقيي  سواء في عهد الأ تنه شكلأنجد  ،بالرجوع الى الممارسة البرلمانية في الجزائر     
فإنها مةبدئيا ، ج التحيي ـة لآثار أو نتائـأمةا بالنسب ،لكن عددها لان ضئيلا مةيارنة بغيرها مةن البرلمانات  الحزبية،

آثاره إلا بعد الموافية عليه مةن طرف  جلا ينتأو توصيات في ذيل التيرير، وهذا التيرير  اقتراحاتتأتي في صورة 
تيرير لجنة التحيي  مةا  إثرن تتحي  على أومةن الآثار التي يمكن  ،لتحيي اللجنة المعنية ل أعضاء المجلس الذي أنشأ

 :يلي

 و إعادة النظر فيه أطار القانوني المطالبة بضرورة تكييف الإ -1

قد لا تتوصل لجنة التحيي  إلى لشف أي مخالفات في مةوضوع التحيي ، وفي هذه الحالة يستحيل حقميل        
نتهي التحيي  البرلماني بالتوصية على ضرورة سد النيائص التي تعتري النصوص يفيد طرف مةا أية مةسؤولية، 
أو ثغرات تعتري هذه  ،هداف مةباشرته هو الكشف عن النيائص الواردة في اليوانين الساريةأالتشريعية، مةادام أحد 

ولفت  ،عن تيديم توجيهاتوهنا يكون دور لجنة التحيي  عبارة ، اتهاأو افتيادا لامةلا لليوانين في مةوضوعاليوانين 

                                                           
 258، ص مةرجع ساب سعاد حافظي،  1
2
 .1999نوفمبر  28، المؤرخة في 84، ج ر، ع 1999ألتوبر  26الأمةة، المؤرخ في  مةن النظام الداخلي لمجلس 99المادة  
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، لأن تيترح لجنة التحيي  تعديل 1وجه أو أسباب اليصورأانتباه ونظر الحكومةة لاتخاذ اللازم مةن أجل إزالة 
نصوص قانونية أو اقتراح نصوص تكفل مةعالجة النيائص أو العيوب المكتشفة، أو إصلاح الاختلالات الملحوظة، 

 ،و العزل ضد المخالفينأير على الحكومةة لاتخاذ إجراءات قانونية لالتأديب أو إحالة التوصيات التي يتضمنها التير 
1997جاء في توصيات لجنة التحيي  في التجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلية لسنة  ومةثال على ذلك مةا

2. 
 لإحالة على جهات التحقيق لالدعوى  -2

ن الإطار اليانوني المنظم لموضوع التحيي  مةتكامةل ولا أ ،اقد تيتضي حقريات لجنة التحيي  إلى نتيجة مةفاده      
لكن قد تكشف في نفس الوقت بأن الجهات التي خضعت للتحيي  قد اخترقت  ،تشوبه نيائص أو ثغرات

لهذه اليواعد على الجهات     اليواعد اليانونية السارية، فهل يكون بميدور لجنة التحيي  أن حقيل المخالفين 
 .؟المختصة 

لمبدأ عام مةادامةت رقابة البرلمان تكتسي طابعا سياسيا، فليس له سوى إحالة التيرير والتوصيات التي       
ت الأمةر أإذا ر  ،حتى تتمكن مةن اتخاذ إجراءات تأديبية في مةواجهة المخالفين والميصرين ،يتضمنها على الحكومةة

الغرض يمكن  نفس ولأجل، 3 المتميز به وبهذا تكون رقابة البرلمان التست غطاءها السياسي ،يستدعي ذلك
بالتصويت على لائحة تدعو الحكومةة مةن خلالها برفع دعوة قضائية حول الجوانب  اللجنةللمجلس أن يدعم تيرير 

   .لجنة التحيي ها تالتي لاحظ ةغير قانوني

 الحكومــة مساءلــة -3

اء التيرير بتيرير إنهبمعنى  ،حيي  إلى إدانة الحكومةةمةر بلجنة التفي حالة إثبات تيصير الحكومةة قد يصل الأ        
حدى الصورتين، إمةا إ الدستورية الميارنةم ـفي النظ وتأخذ المسؤولية السياسية  ،المسؤولية السياسية للحكومةة

اء سو  ،نها تمس وزير مةعين إذا تعل  التصرف الصادر عنه بوزارة مةعينة أو بمصلحة تابعة لهاأوتعني  ،مةسؤولية فردية
التي مةسؤولية تضامةنية وإمةا  ،عليها والإشرافه ـتنفيذا للسياسة العامةة للدولة أو ممارسة اختصاصاته في توجيه وزارت

تضامةن الوزراء في السياسية العامةة التي يتبعونها في إدارة شؤون الدولة، فالوزراء مجتمعين يؤلفون  أساستيوم على 

                                                           
 .77ص  (:2014جانفي )، 10حفيظ تفادي،" وسائل الرقابة على أعمال الحكومةة "، مجلة دفاتر السياسة واليانون، ع  1
 .90، صمةرجع ساب هاشمي مةولاي،  2
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الجدير بالذلر أن و . 1يوجب الدفاع عن سياسة الحكومةة ، وهو مةاهيئة واحدة باعتبارهم نسيج حزب الأغلبية
ضامةنية(، وهذا بموجب مةنح البرلمان المؤسس  الدستوري الجزائري أخذ بالنوع الثاني مةن المسؤولية )المسؤولية الت

 أدوات لتحريكها.

ؤوليتها في حالة ثبوت الجزاء اليانوني الذي ييرر مةس غياب 02-99والملاحظ في اليانون العضوي رقم         
 داء الحكومةي، الأمةر نفسه بالنسبة للأنظمة الداخلية لكلا الغرفتين.تيصير في الأ

في مجال رقابة البرلمان بوسيلة التحيي  لم يرتب أي مةسؤولية  مةنه 161في المادة 1996مةا دستور أ        
مةر بالنسبة الأ ونفس محل إجراء قضائي، للحكومةة، والتفى بإضافة شرط يييد لجنة التحيي  في حال وجود وقائع

 ية مةسؤولية للحكومةة.أالذي لم ينص على  12-16لليانون العضوي رقم 

وعليه فإن النظام السياسي يسعى مةن خلال لجنة التحيي  للاستيضاح حول أمةر ومةسألة لا غير، لذا فإنه         
عن طري  استغلال تصرف أو  ،اختصاصها في مةوضوع يدخل في دائرة ،يعبر عن إجراء سياسي مةوجه للحكومةة

 وضع أو مةلف مةثار للنظر أمةام الرأي العام خاصة في حالة الموافية على نشر التيرير.

ابة، بل ة الفاعلة، والمشرع لم يضف عليها غطاء الرقـيمكن اليول أن لجنة التحيي  ليست لها صفة الرقاب ولذا       
يانون الالتحيي  أو المراقبة في ظل  لجنةشرع الجزائري قد استعمل لفظ ، وإن لان المبسط عليها ستار التحيي 

  .2 عمليا انعكاسافإن هذا لان لفظيا دون أن يكون له  ،04-80رقم
 

 .مساهمة الاختصاص الرقابي للجان البرلمانية في تفعيل العمل البرلمانيالمبحث الثاني: 

عباء مةنفردا، وصعوبة التصدي لكل لمان، وأمةام صعوبة حقمله لهذه الأالملياة على عات  البر  الأعباءأمةام تزايد        
البرلمانية  على الاعتماد ألثر على اللجان مةن هذا الجانب يتجه البرلمان الجزائريتفاصيل العمل التشريعي والرقابي، 

 أن يؤدين يمكن للبرلمان ، إذ لولا اللجان مةا لاه، لتحيي  الغاية مةن وجودها وتفعيل أدائهالعماأفي قيادة وتسيير 
  . مةهامةه على الوجه المطلوب

                                                           
، 09، مجلة العلوم اليانونية والإدارية، جامةعة بسكرة، ع ’’المسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري’‘، عبد الجليل مةفتاح 1

 سا. 22:00على  2019/ 10/04تاريح زيارة الموقع  ،.https.www.asjp.cerist.dzرابط الميال 96، ص 2014جوان 
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 فضلا عن دورها  ،اللجان الدائمة العصب الحيييي لنشاط ومةهام البرلمان تعتبر  ييإلى جانب لجان التح      
خرى أ ومةهام لها نشاطات لما أن ،المبادرات التشريعيةفي التشريع مةن خلال دراسة وإعداد وتعديل الأساسي 
 بآليتيتتعل  بمتابعة ومةراقبة عمل الحكومةة مةن خلال مختلف الدوائر الوزارية، وذلك بمباشرتها  التشريع،فة خارج وظي
 ،ووجهات النظر وتبادل الأفكار ى إتاحة الفرصة للحوار والمناقشة، حيث تعمل علوالمهام الاستطلاعيةالاستماع 
مما  ،نه ومةن واقعه بعيدا عن لغة الأرقام والتياريروالتيرب مة ،المواطن وقضاياه انشغالاتعلى  للاطلاعووسيلة 

 في هذا المبحث مةطلبين: سنتطرقلذا ، يحي  التفاعل بين البرلمان والمواطنين والسلطة التنفيذية

 ةـعلى أعمال الحكومة ةان الدائمة لآلية رقابيــاللج :المطلب الأول        

 للبرلمان الجزائري لآلية التحيي تيييم الممارسة العمليـة  :المطلب الثاني        

 المطلب الأول: اللجــان الدائمة كآلية رقابية على أعمال الحكومة

رغم مةعرفتها الواسعة  وأولله للجان المؤقتة، ،ليد أبعد المشرع اللجان الدائمة عن إجراء حقيي  برلماني        
قبة النشاط اعلومةات، وخول لها إمةكانية مةر بتفاصيل العمل الحكومةي في مجال تخصصها، ولفاءتها في جمع الم

و الخبراء أ عضاء الحكومةةأالحكومةي عبر مةناقشة مةشاريع اليوانين واقتراحات اليوانين المحالة إليها، والاستماع إلى 
في حين لم  ،عضاء البرلمانأو المعنيين باقتراح اليانون مةن أوالمختصين أو المعنيين باليانون مةن هيئات ومةنظمات، 

 .طلاعيتسألة قيام اللجان بالدور الاسمةم بعد يحس

 الاستماع بآلية  البرلمانيةرقابة اللجان  ول:الفرع الأ

 عضـــاء الحكومةـــة علـــى اللجـــان فيـــط دون بـــاقي النـــواب، وبـــالرجوع إلىأقتصـــر ممارســـة طلـــب الاســـتماع إلى ا        
 ة لـــدى دراســـتها لمشـــاريع اليـــوانين،ـدائمـــن الأمةـــر يـــتم عمليـــا أم اللجـــان الأد ـنجـــ 1 02-99رقـــم ويـاليـــانون العضـــ

لــذا سـنتناول في هــذا الفــرع الأســاس اليــانوني مةــام لجـان التحييــ  في إطــار صــلاحياتها. أواقتراحـات اليــوانين، ولــذلك 
مةع التطـرق لأحكـام آليـة الاسـتماع بـالتطرق لإجـراءات الاسـتماع أمةـام اللجـان الدائمـة ولجـان  أولا(لآلية الاستماع )

 ) ثانيا(العوامةل المؤثرة في استخدام اللجان الدائمة لجلسات الاستماعالتحيي  و 

 ة الاستماع ـالسند القانوني لآلي :أولا  

                                                           
 .02-99اليانون  مةن  01فيرة  27لمادة ا 1
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دستور نص  فليد تشهد آلية الاستماع ثباتا في حالها و ووضعها الدستوري رغم تغير الحيب الزمةنية،       
: ) يمكن للجان البرلمان أن تستمع يولهمةن اللجان بسماع الوزراء  إجراءعلى  مةنه، 151المادة في  المعدل 1996

ول دستور أبل يعود في نظامةنا السياسي إلى  ،1996الإجراء ليس وليد دستور  غير أن عضاء الحكومةة (أإلى 
على انها الآلية التي يمارس المجلس الوطني عن طرييها مةراقبة العمل  1مةنه 38بنص المادة  1963 جزائري لسنة

  بالاستجواب والأسئلة الكتابية بنص المادة  1976بالسؤال، بينما قرنها دستور   وردها مةيرونةأالحكومةي وقد 
 .مةنه 161

 ،مجال الرقابةالبرلمان في وعليه فدستوري مةرحلة الأحادية الحزبية أعطيا للجان البرلمانية بصفة عامةة دور داخل       
ات عن العمل الحكومةي، ولم يحدد للا النصين طبيعة هذه لوسيلة لجمع المعلومة  ،لكن ييتصر على الاستماع فيط

وهذا مةا ألده دستور ، اللجان التي تتولى عملية الاستماع، لكن حدد دورها في الرقابة المنحصر في الاستماع فيط
 .1976مةع إبيائه على نفس النص السالف ذلره في دستور  ،2مةنه 124في المادة  1989

لتفصيل وحقديد  ،3المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني 16- 89 رقم اليانونمةن  31لما جاءت المادة       
يمكن لجان  ،الحكومةة ح  الحضور في اللجان الدائمة ويستمع إليهم إن طلبوا ذلك ءلأعضا"طبيعة اللجان بيولها 

ر، ويبلغ طلب الفيرة الثانية مةن الدستو  124المجلس الشعبي الوطني أن تستمع لأعضاء الحكومةة طبيا للمادة 
 ."واسطة رئيس المجلس الشعبي الوطنياللجنة لتابة إلى الحكومةة ب

في  1989مةنه، ولسنة  77في المادة  1977ن النظامةين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني لسنة أغير        
وإنما يعتبرانها إجراء بآلية الاستماع إلى درجة اعتبارها وسيلة رقابية على نشاط الحكومةة،  ايرقي لممةنه  31المادة 

حول المبادرات التشريعية  والاستيضاحو ممثلين عنهم بيصد الاستفسار تيح للجنة الدائمة سماع الوزراء أتشريعيا ي
        4.المحالة إليها

في فيرتها  151فيد خول هذه الآلية لكل غرفتي البرلمان مةن خلال نص المادة المعدل  1996أمةا دستور          
ية السالفة الذلر، وقد جاءت أيضا في المادة  صياغة " لجان البرلمان"  أي دون حقديد لطبيعة اللجان التي الثان

                                                           
  زراء داخل اللجان.."قبة النشاط الحكومةي بواسطة الاستماع للو ا" يمارس المجلس الوطني مةر :1963مةن دستور  38تنص المادة  1
 يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومةة " :1989مةن دستور  124المادة  2
 .11/12/1989في    المؤرخة ،52 ع ،، ج ر11/12/1989تضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ، المؤرخ في ال 16-89اليانون  3

 . 276، ص مةرجع ساب مةيلود ذبيح،    4
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نجد ، 02-99رقم وي ـمةن اليانون العض 38و 37وق المادتين ـوبالرجوع إلى مةنط ،يمكنها استخدام هذه الوسيلة
 اضطلاعهاحات اليوانين، ولجان التحيي  في إطار مةام اللجان الدائمة لدى دراستها لمشاريع واقتراأيتم  الأمةرأن 

  .بصلاحياتها

ستعمال اللجان الدائمة لآلية ا 12َ  -16مةن اليانون العضوي رقم 26لما تضمنت أحكام المادة         
أقرت أنه يح  للجان الدائمة أن تستمع في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها إلى ممثل أو إلى  حيث ،الاستماع

 .مةة للما دعت الضرورة إلى ذلكعضو الحكو 

وبذات  ام السياسي الجزائريـة الاستماع لانت مةتواجدة في جميع مةراحل النظـوعليه يمكن اليول أن آلي         
 .مةن الاستماع رلثأتكون للجان البرلمانية دور  أنالمحتوى والهدف، رغم تغير المناخ السياسي الذي يتطلب 

 ستماع أحكام ممارسة آلية الا :ثانيا

، وبالرجوع إلى الأعضاءممارسة طلب الاستماع إلى أعضاء الحكومةة على اللجان فيط دون باقي  ييتصر      
اللجان الدائمة لدى دراستها لمشاريع مةام أمةر يتم عمليا لف الذلر نجد أن الأالسا 02-99رقم  اليانون العضوي

ممارسة صلاحيتها، وبالتالي لم يخول سوى لهذه اللجان  في إطارواقتراحات اليوانين، ولذلك أمةام لجان التحيي  
 .فيط ممارسة آلية الاستماع، وذلك وف  إجراءات حددها اليانون نفسه المذلور أعلاه

  إجراءات ممارسة الاستماع -1

وأخرى  ،ةان الدائمـراءات أمةام اللجـة الاستماع، فإننا نيسمها إلى إجـتبعا لنوعي اللجان المخول لهما ممارس       
  .مةام لجان التحيي أ

 

 

 مام اللجان الدائمة أإجراءات الاستماع  -أ
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هذه الإجراءات في فيرتيها الثانية والثالثة والتي  12-16 رقم مةن اليانون العضوي 26ليد بينت المادة         
 وذلك تماشيا مةا ،1وزير العلاقات مةع البرلمان تنص على أن يتولى رئيس لل مةن الغرفتين تبليغ طلب الاستماع إلى

04-98رسمه المرسوم التنفيذي رقم 
باعتباره الممثل الدائم للحكومةة لدى البرلمان، والناقل الأمةين لانشغالات  2

مةا في حالة المبادرة بطلب الاستماع مةن طرف الحكومةة ذاتها لدى حضورها أشغال أ ،الحكومةة البرلمانيين لدى
، لما يخول النظام الداخلي تتولى الحكومةة توجيه الطلب إلى رئيس لل مةن الغرفتين حسب الحالة فإنه ،اللجان

وهذا يكون عادة عند  ،3ة بهم في أداء مةهامةهاـين ذوي خبرة للاستعانـوة أشخاص مختصـلكل غرفة إمةكانية دع
، تشارك الحكومةة في لمعروض عليهاخضم دراسة اللجنة للنص اليانوني ا دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها في
مةر بمشروع اليانون، إذ تشرع اللجنة في دراسة النص بالاستماع إلى عرض ذلك بصفة جلية، خاصة إذا تعل  الأ

خير الذي يحاول الإجابة على لل ، هذا الأممثل الحكومةة، ليتبع بمناقشة تدور بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومةة
باقتراح  الأمةرحتى إذا تعل   ،دافعا بذلك عن وجهة نظر الحكومةة بخصوص الموضوعالتساؤلات الموجهة إليه، مة

الفيرة الأخيرة مةن اليانون  26على أساس المادة  ،مةا يمنع الحكومةة في جلسات اللجان الدائمة يوجد قانون فلا
12-16العضوي رقم 

4. 
  :ستماع إلىان في الاـنجدها تعطي الح  للج 26وع إلى نص المادة ـفبالرج       

 .ممثل الحكومةة وهذا يكون دائما بمناسبة دراسة نص محال على اللجنة 

 .إن اللجنة يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومةة للما دعت الضرورة ذلك 

 .إن اللجنة يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومةة للما دعت الضرورة ذلك 

ول للجان الدائمة والحكومةة على قدم المساواة، ويتم بمجرد إجراء مخهو الاستماع آلية والملاحظ هنا أن         
وبطبيعة الحال قد يحظى هذا الطلب باليبول، وقد لا يعار أي اهتمام مةن الحكومةة لغياب الطابع  ،طلب فيط

 .الإلزامةي والجزاء اليانوني عن عدم الاستجابة له، ربما هذا مةا يفسر بساطة ممارسة الاستماع أمةام اللجان الدائمة

                                                           
1
 . 12-16مةن اليانون العضوي رقم  26المادة  
 ،  المؤرخة    04ات مةع البرلمان، ج ر، ع الذي صلاحيات الوزير المكلف بالعلاق 1998جانفي  17المؤرخ في  04-98المرسوم التنفيذي رقم  2

 .1998جانفي  28في     
 .2017مةن النظام الداخلي لمجلس الأمةة لسنة  40مةن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة  43المادة  3
 .44، ص مةرجع ساب عييلة خرباشي،  4
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 إجراءات الاستماع أمام لجنة التحقيق  -ب

ماع أمةام لجنة التحيي  لية الاستآالفيرتين الثانية والثالثة مةن اليانون السالف الذلر، تتم  83حسب المادة          
ول طلبات الاستماع إلى أعضاء إلى الوزير الأ الأمةةعن طري  إرسال رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 

  .ومةة، ثم تتم عملية ضبط برنامةج هذا الاستماع بالاتفاق مةع رئيس الحكومةةالحك

وزير العلاقات مةع البرلمان  والملاحظ هنا أن الاستماع أمةام لجنة التحيي  يتم بناء على طلب يوجه إلى        
يتولى مةهمته البرلمان  ، إلا أنه يتطلب إجراء آخر هو عملية ضبط برنامةج الاستماع الذي لاباعتباره ممثلا للحكومةة

 .الحكومةة ضروري بل بالاتفاق مةع الحكومةة، وبالتالي إشراك ،بمفرده

  جلسات الاستماعاستخدام اللجان الدائمة لالعوامل المؤثرة في  -2 

أنه لا توجد مةوانع مةن الناحية الفنية أو المادية أو البشرية مةا يمنع البرلمانات ": ستاذ علي الصاوييرى الأ      
ن الحييية أن أ، وإن لان يرى أن لها دورا رقابيا، غير 1المهمة في العمل التشريعي(لعربية مةن استخدام هذه الآلية ا

بل هي وسيلة مةن وسائل التعاون والتنسي  والتكامةل  ،آلية الاستماع في البرلمان الجزائري لا تعد مةن الوسائل الرقابية
والصعوبات،         التزود بالمعلومةات والاستفسار عن المشالل  مةع الحكومةة، فالغاية مةن آلية الاستماع هو

والملاحظ رغم أهمية هذه الآلية  ،2وتيديم الآراء المختلفة للوصول إلى تعاون وتنسي  مةع الحكومةة لتذليل الصعوبات
 غير أنها غير مةوظفة باليدر الكافي مةن البرلمان الجزائري ويعود ذلك لأسباب مةنها: 

اسية مةسألة الاستماع، والانكشاف الشديد الذي قد يؤدي إليه تفعيلها إلى مةداها مةا يتعل  بحس .1
 .الطبيعي والمتصور

لمسائل المعروضة ذات طبيعة لانت ا صعوبة مجاراة أعضاء اللجنة الدائمة للمستمع إليه، خاصة إذا .2
  .خاصة

                                                           
1
 .16، ص ، مةرجع ساب علي الصاوي 
2
 .49ص ،  مةرجع ساب شريف شريفي،  
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 الاستعانةأثارها، وهي لكي تنتج يتطلب تفعيل آلية الاستماع مةهارات وقناعة مةشترلة بين أطرافها  .3
بناء على التفاعل الإيجابي مةع  ،بآراء الغير واليدرة على تغيير المعتيدات الذاتية والمواقف السياسية

 .1مةعلومةات لم تكن مةتاحة وآراء لم تكن مةعروفة أو لم تكن مةيبولة

  الآثار المترتبة على ممارسة آلية الاستماع  :ثالثا

، فإن بعده اليانوني ضي  الأعضاءة هذا الإجراء على اللجان فيط دون لامةل زيادة على اقتصار ممارس      
مما يجعله لمصدر أولي  ،ويتضح باعتماده على تليي المعلومةات مةن أعضاء الحكومةة دون مةناقشتها ،ومحدود أيضا

 . 2للمعلومةات فيط لممارسة آليات الرقابة البرلمانية الأخرى لالأسئلة

ة في مةتابعتها لنشاطات الحكومةة دائما بتأثير الحكومةة الكبير في عملها، ـللجان الدائملما تصطدم مةهمة ا       
التي يتم فيها توزيع المياعد بكيفية تتناسب مةع عدد  ، عضاء اللجان ينتمون إلى المجموعات البرلمانيةأن أخاصة و 

ية قائمة مةعلوم فالمجموعات البرلمانعضاء لل مجموعة برلمانية مةيارنة بالعدد الأقصى لأعضاء لل لجنة، ولما هو أ
التي مةن  ،ن حزب الأغلبية ومجموعته البرلمانية يشكلان جبهة قوية ضد لل المحاولاتعلى أساس حزبي مةا يعني أ

ندة الحكومةة سواء لانت على ، وبالتالي تكون هذه اللجان دائما في مةساشأنها إثارة الشكوك في عمل الحكومةة
 3...و العكسصواب أ

للحكومةة أيضا طلبه، هذا مةا يبين عدم  يمكنتبر إجراء ليس حكرا على اللجان البرلمانية فيط، بل يع مال
عضو الحكومةة أمةام اللجنة التي قامةت  امةتثالإضافة إلى أن المشرع لم يدرج أي جزاء قانوني على عدم  ،تأثيره عليها

   .باستدعائه للاستماع إليه

سب  ذلره تنيص مةن قيمته لآلية رقابية، إن لم نيل نشكك في لونه أداة فوضعية هذا الإجراء بحكم مةا        
 للرقابة البرلمانية، مما يجعله مجرد وسيلة استفسار وليس حقيي  ورقابة للنشاط الحكومةي.

لتنسي  عمل الحكومةة مةع لية الاستماع أن يمنح للجان دورا إعلامةيا آزائري أراد مةن خلال الج المشرع  
عضائها للحضور، لما قد أبل ألثر مةن ذلك فيد لا تستجيب الحكومةة و  ،يترتب عنه أية مةسؤوليةولا  ،البرلمان

                                                           
 .16ص مةرجع ساب ، ،علي الصاوي 1
" ) مةذلرة مةاجستير، جامةعة باجي مختار عنابة، للية الحيوق، قسم  1996دنيا بوسالم، " الرقابة االبرلمانية على أعمال الحكومةة في ظل دستور  2

  168ص  (، 2007اليانون العام، 
 .152، صمةرجع ساب عييلة خرباشي،  3
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ن لانت هذه الممارسات يترتب عليها توتر في العلاقات بين اللجنة والوزير إتيدم مةعلومةات دون الأخرى، وحتى و 
ينتهي  ،يستمر طويلا ودائما لك لاخرى، إلا أن ذأول مةن جهة ة المعنية والوزير الأـوبين الغرف ،المعني مةن جهة
  .1لصالح الحكومةة 

 ة مةع ـخاص ،الاستماع لذلك ومحدودية آلية على وعي تام بيصور  المشرععلى مةا سب  يبدو أن  وبناء 

أصبحت اللجان ف ،فكان لا بد مةن سد النيص حة الاستماع ومةن إمةكانية إجراء جلساته علنية،امةن مةس هتضييي
 .م مةا يسمى بالخرجات الاستطلاعيةالدائمة تبادر بالييا

 الفرع الثاني: عمل اللجان البرلمانية الدائمة بتقنية المهام الاستطلاعية 

بمنحها  ةـالدائم نظرا لمحدودية آلية الاستماع وقصوره في المجال الرقابي، لان ينبغي تدعيم دور اللجان البرلمانية       
ومةن هنا لان ، ةـنظمة الميارنفي بعض الأ بهول ـصريحة مةثلما هو مةعم ة عمل الحكومةة بصورةـدور استطلاعي لكيفي

قيام علينا التطرق إلى الأساس اليانوني لييام اللجان الدائمة بالمهام الإستطلاعية )أولا( بالإضافة إلى الإشارة أهمية 
 )ثانيا(. اللجان بالمهام الاستطلاعية

 المهام الاستطلاعية السند القانوني لقيام اللجان الدائمة ب :ولاأ

 ومةن الدستور والتي حقث عض 115تستمد غرفتي البرلمان بالعمل بتينية المهام الاستطلاعية مةن نص المادة 
فالتجربة الجزائرية مةتمثلة في المجلس الشعبي  ،2البرلمان على أن يبيى وفيا لثية الشعب وأن يظل يتحسس تطلعاته 

ظل ممارسة دستور المهام الاستطلاعية وأسندتها للجان الدائمة لأول مةرة في  ن عرفت العمل بتينيةأالوطني سب  لها 
نصت على  1989ألتوبر  29 المجلس الشعبي الوطني المؤرخة فيفي فيرتها الثانية مةن لائحة  49في المادة  1989

مةطروحة في  أنه يمكن للجان الدائمة أن تكلف أعضاءها بالييام بجولات استطلاعية في الميدان حول مةواضيع
 ت التي تدخل في صلاحيتها.دراسة اليوانين أو حول مةواضيع هامةة على الساحة مةتعلية باليطاعا

بل تعتبر  ،عمال الحكومةةأهذه التينية ليست مةن الوسائل الرقابية الميررة للبرلمان على  أنوالجدير بالذلر  
نها تساهم في عملية الرقابة مةن خلال الأسئلة لأ ،وسيلة مةن وسائل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

ولا تخضع  ،تودع مةكتب التصويت ئ بلائحةـان التحيي  لونها لا تنشنها تختلف عن لجألما   ،ةـالكتابية والشفوي

                                                           
  .187ص،  المرجع الساب ، 1996ياسي الجزائري: دراسة حقليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوشعير، النظام الس 1
2
  .81، ص مةرجع ساب بوزيد لزهاري،  
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وفد اللجنة تيريرا الذي  ايعد خلاله ،جنة دائمة تعنى بموضوع المهمةلعضاء الأييوم بها وفد مةكون مةن  ،للتصويت
 .1والحكومةة بتوصيات للمجلسة لما يحدث في الواقع بالنسبة للموضوع محل الدراسة ولثيرا مةا ينتهي ييدم صور 

 أهمية قيام اللجان بالمهام الاستطلاعية  :ثانيا

في النظام الفرنسي تمكن البرلمان مةن ممارسة رقابته ف ،ا في الأنظمة الدستوريةبارز  اتلعب اللجان الدائمة دور       
وتتمثل مةهمتها في رصد وجلب  لجان المهمات الإخبارية"،"ىيسم مةا ئهاة عن طري  إنشامةالحكو على سياسة 

، لذلك النظام المغربي يخول 2المعلومةات الكافية في حال تطبي  وتنفيذ النصوص التشريعية التي صوت عليها البرلمان
وع ضو مةو أ ،ي  نص تشريعيللجان الدائمة دور استطلاعي إلى جانب طلب الاستماع حول شروط وظروف تطب

 .3أو يتعل  بنشاط مةن أنشطة الحكومةة ،يهم المجتمع

فالفرق شاسع وواضح بين قيمة المعلومةات التي تتحصل عليها اللجان الدائمة مةن خلال إجراء الاستماع،        
لى هو الحكومةة و ففي الأ وتلك التي تتم مةن خلال المهمات الإخبارية، لأن مةصدر المعلومةات مختلف في لل حالة،

 .نية فإن البرلمان هو الذي يسعى إلى ذلكأمةا الثا ذاتها،
لأنها تتيح له  ،عضو البرلمانلالزيارات الميدانية مةن شأنها أن تترجم فعليا التمثيل الوطني  لى ذلك إنعإضافة        

كن المواطن الناخب مةن التواصل ، لما تمغير الدائرة التي انتخبته  دوائر انتخابية أخرىإمةكانية الاحتكاك بمواطني 
،لما تمكن هذه المهمات الاستطلاعية مةن مةعرفة 4مةع لل أعضاء البرلمان ونيل انشغالاته ومةشالله إلى قبة البرلمان

 خصوصيات المجموعات المحلية، والوقوف على لوامةن التنمية، وفي ذات الوقت عوائيها.
 على والاطلاع ،خصوصيات لل ولاية الاقتصادية والاجتماعيةويمثل جانب مةن هذه الزيارات التعرف على        

مةدى انسجام المشاريع التنموية المبرمجة مةع واقعها واحتياجاتها، وفي نفس الوقت مةعرفة الصعوبات التي تعي  تلك 
التي إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات  بالإضافةالجهود للعمل سويا على تذليلها، 

قامةت  الأمةةفعلى مةستوى مجلس  ،مةع استيضاح حيائ  السياسة العامةة في مختلف الميادين ،تشغل الرأي العام
( مةهمة 32باثنان وثلاثون ) 2007جانيي  إلى 1998جانفي اللجان البرلمانية الدائمة خلال الفترة الممتدة مةن 

بالاشتراك مةع وفود لجان مماثلة مةن المجلس الشعبي مةنها ثلاثة مةهام مةست قطاع الدفاع الوطني، وذلك استطلاعية 
                                                           

 .163، ص  مةرجع ساب حمزة يحياوي،  1
 .169، صمةرجع ساب دنيا بوسالم،   2
3
 .2017مةن النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة  107المادة   
 .163، ص مةرجع ساب حمزة يحياوي،   4
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الوطني، شملت ثلاث جوانب تمثلت في مةتابعة الجهد التنموي الذي تيوم به الولايات عبر الوطن والاتصال بالجالية 
 ...1الجزائرية بالخارج ومةعاينة بعض المراف  مةثل قطاع العدالة 

ة تتسم بمرونة عملها، وعدم تييد عملها بمدة محددة، مما يسمح وأخيرا يمكن اليول أن المهمات الاستطلاعي      
 .2لذلك لا تتأثر بالمتابعة اليضائية، وغير مةلزمةة بالسرية للبرلمان بممارسة رقابة مةستمرة على العمل الحكومةي،

  نتـائج المهام الاستطلاعية  :ثالثا 

من فيه مةكان الزيارة، الهدف ها بتيديم تيرير تضالتي قامةت بالزيارات الاستطلاعية عمل جانلالتنهي وفود       
ت أوالتوصيات التي ر  ،عضاء المعنيين بها، وتفاصيل الزيارة الميدانية، والملاحظات التي سجلتهاأسماء الأ مةنها،
  : 3ويسلم هذا التيرير إلى المجلس، حيث يتضمن هذا التيرير ثلاث نياط مةهمة مةنها ،تيديمها

التي تم إجراؤها، وانشغالات المصالح مجمل اللياءات في التيرير  يسجل الوفد  :ةتسجيل مجريات الزيار  -1
 .المختصة والمواطنين

  .والوقوف عند بعض النيائص: سواء لانت الملاحظات الإيجابية أو الملاحظات السلبية سجيل الملاحظات -2

شأنها التيليل مةن النيائص وتصحيح  مةن ،بعد المهمة الاستطلاعية يتم تيديم توصيات عامةة :تقديم توصيات -3
تعديل  البة بتسهيل بعض الإجراءات أوطو الم، أبتثمينهاو الإشادة ببرامةج مةعينة لاقت نجاحا والمطالبة أ ،الخلل

 بعض اليوانين والمراسيم.

 

 

 الدائمة البعثات الاستعلامية المؤقتة للجان البرلمانية  الثالث:الفرع 

                                                           
 . 2007، نشرية لمجلس الامةة ، جانفي ( 2007جانفي  - 1998حصيلة نشاطات مجلس الأمةة )جانفي   1
 .169، صمةرجع ساب دنيا بوسالم،   2
 .47 ، صمةرجع ساب شريف شريفي،   3
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المعدل مةن صلاحيات اللجان البرلمانية في المجال الرقابي، والتي  1996ري في دستور المشرع الجزائوسع         
لاستماع ات الرقابية محصورة في جلسات اتمثلت في البعثات الاستعلامةية المؤقتة، وذلك بعدمةا لانت هذه الصلاحي

)أولا(  لاستعلامةية المؤقتةالدستوري واليانوني للبعثات اولذا المهام الاستطلاعية، ولذا سنتطرق إلى الأساس 
 .إلى الدور الذي تلعبه البعثات الاعلامةية )ثانيا(بالإضافة 

 ساس الدستوري والقانوني للبعثات الاستعلامية المؤقتة : الأأولا 

 اللجانمةكانية إنها نصت صراحة على أالمعدل نجد  1996مةن دستور  134بالرجوع إلى نص المادة          
يمكن لل لجنة دائمة  "يلي: ة مةن إنشاء هذه البعثات، بحيث جاء في الفيرة الثانية مةن نص المادة مةاالبرلمانية الدائم

ن أونستنتج مةن هذا على ، "مةؤقتة حول مةوضوع محدد أو وضع مةعينمةن لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام 
شاطها الرقابي الموجه للوقوف على المشرع الجزائري يوسع مةن وسائل الرقابة الممنوحة للجان الدائمة مةن تفعيل ن

 النشاط الحكومةي.

ليانون الم تنص مةواده على هذه البعثات، ولذلك  02-99رقم ساس اليانوني فاليانون العضوي الأ اأمة       
 2017لسنة  الأمةةهو الآخر لم ينص عليها، لكن بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس  12-16رقم العضوي 

51و 50ه البعثات الاستعلامةية في مةوادعلى نجده نص صراحة 
1
. 

مةكانية إنصوصه لذلك لم تنص صراحة على ، و الداخلي للمجلس الشعبي الوطني النظام إلىوبالرجوع         
ردها أوإنما  ،لجانه الدائمة انشاء هذه البعثات الاستعلامةية، أمةا لتشكيلها وعدد أعضائها فلم ينص الدستور عليها

 .على ليفية تشكيلها الأمةةلا الغرفتين، لما لم تنص مةواد النظام الداخلي لمجلس لكللنظام الداخلي 

 البعثات الاستعلامية المؤقتة دور :ثانيا
الهدف  إلىوتنيضي بانيضاء الوصول انطلاقا مةن طبيعتها المؤقتة فلها مةهام مةؤقتة تنشئ في بداية المهام         

وبعد  ،في جمع المعلومةات المحددة في مجال اللجنة المختصة المنشئة لهاول مةهمة لها أوتتمثل  ،المسطر مةن اللجنة
 ،2داد التيارير عن البعثة الاستعلامةيةـوثاني مةهمة تتمثل في اع ة لها،ـة المنشئـجمعها توضع حقت تصرف اللجن

                                                           
 قبول حالة في فيه، للبت المجلس مةكتب إلى مةؤقتة، استعلامةية بعثة كيلتش الدائمة اللجنة طلب ييدم:" الأمةة لمجلس الداخلي النظام مةن 50 المادة  1
 ..."الاستعلامةية البعثة ببرنامةج الأول الوزير يبلغ الطلب  
2
 .51ص ، مةرجع ساب شريف شريفي،  
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يلي:" تعد اللجنة  مةانها تنص في فيرتها الثالثة على أمةن النظام الداخلي لمجلس الأمةة نجد  50فبالرجوع إلى المادة 
والنتائج  ،يتضمن هذا التيرير جملة مةن المعلومةاتالاستعلامةية المؤقتة تيريرا عن الموضوع يرفع إلى رئيس المجلس"، 

 .1، الذي يرسل بعد انهاء البعثة المؤقتة إلى رئيس اللجنةالتي توصلت إليها البعثة
 

 زائري لآلية التحقيقتقييم الممارسة العملية للبرلمان الج :المطلب الثاني
على الرغم مةن أهمية الدور الذي تلعبه لجان التحيي  البرلمانية، إلا أنه نلاحظ ندرة لجوء المجلس الشعبي          

مما يؤدي إلى  ،ضعف استغلال النواب لصلاحياتهم الرقابية في هذا المجال دالوطني  إلى هذه الوسيلة، وهذا مةا يؤل
 .لمانيعدم فاعلية التأثير البر 

 لجان التحقيق البرلمانية ومسبباته تجليات قصور ول: الفرع الأ

ساهمت الممارسة العملية لمهمة التحيي  البرلماني عن طري  آلية اللجان البرلمانية في الكشف عن عدة        
لذلك و  )أولا(  دتها النصوصجوجه اليصور أو أ أن هناك هذا الصدد نجدفي مةشالل تعي  عمل هذه اللجان، و 

 )ثانيا( وجه اليصور التي لشفت عنها الممارسةأ

 أولا: مظاهر قصور عمل لجان التحقيق البرلمانية 
 :نذلر مةنها والتي أغفلت عن العديد مةن الجوانب التي أوجدتها النصوص بالنسبة لتجليات اليصور     

 ومةة سواء لانت مةسؤوليةعدم النص على ح  التحيي  البرلماني في إثارة المسؤولية السياسية للحك -1
جماعية للحكومةة أو فردية لوزير أو مةسؤول حكومةي مةعين، بل العكس مةن ذلك حقولت لجان التحيي  في 

 .2الجزائر إلى مةساندة ومةدعمة لخيارات الجهاز الحكومةي ومةبررة لتصرفاته 

ز التحيي  عدم التحيي  في المواضيع ذات المتابعات اليضائية، فهذا يعد مةظهرا مةن مةظاهر عج -2
 .البرلماني

فغالبا مةا تغلب  في الأغلبية المساندة لها،الحكومةة نظرا لتحكم  الحكومةة على تيرير اللجنة، هيمنة - 3
أن اللجان في إطار قيامةها  الم على تيارير لجان التحيي  مةنط  التوافيات على مةنط  المحاسبة والمساءلة،

                                                           
 .2017مةن النظام الداخلي لمجلس الأمةة لسنة  50المادة  الفيرة الثالثة مةن 1
2
ظام الدستوري الجزائري: دراسة حقليلية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامةعة جيجل،للية الحيوق والعلوم السياسية، قدور ظريف، لجان التحيي  في الن 
 .188ص بدون سنة ، ، 02ع 
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خضوع و  ،قصد حقصيل المعلومةات اجتماعاتهاة إلى ـر في الدولبمهمتها باستدعاء المسؤولين والموظفين الكبا
   والوقوف على الحيائ  في أرض ،بة الحصول على المعلومةاتإلى صعو  يؤدي للسلم الإداري،هؤلاء 
 .1 الواقع

عدم مةنح البرلمان بغرفتيه صلاحية إحالة المسؤولين المتورطين في فضائح توصل إليها تيرير اللجنة  -4
زد على ذلك عدم ارتياء العيوبات الميررة ضد الشهود بسبب امةتناعهم عن  ،2اليضاء مةباشرة على

والتي تتعل  بيضايا  ،الإدلاء بشهاداتهم أو حقريفهم لها إلى مةستوى المسؤولية التي يضعها مةوضوع التحيي 
 .ذات مةصلحة عامةة

، هو توجه ظاهر الدائمة النص على تشكيل لجان التحيي  بنفس الطريية التي تتشكل بها اللجان  -5
نظرا لهيمنة الأغلبية  ،3والتعتيم على رأيها أمةام المجلس في تشكيلة اللجنة، المعارضةدور نحو تغييب 

  .تطبي  مةبدأ التمثيل النسبي للفرق والأحزاب السياسيةعن  ةالناتجالبرلمانية 

لتوصيات المدرجة في ل ،ذ الحكومةةبوجوب مةتابعة البرلمان لمدى تنفي إغفال المشرع الجزائري التنصيص -6
مةوقف البرلمان مةن اللامةبالاة للحكومةة لما ورد في  يبينالتيرير النهائي المصادق عليه مةن قبل المجلس، ولم 

 .4التيرير

الأقرب  ارهابعتإأدى إلى عدم فعالية هذه الآلية، ب اللجان الدائمة عن ممارسة التحيي  البرلماني، إبعاد -7  
بحكم إطلاعها عن قرب وبصفة دائمة ومةستمرة على  مةوضوع التحيي  مةن اللجان الخاصة،إلى استيعاب 

مةوضوع أي حقيي  يدخل في نطاق اختصاصات أحد هذه إضافة إلى أن  ،مختلف الأعمال الحكومةة
 .5مما يجعل قدرتها على جمع المعلومةات ألثر مةصداقية ودقة ،اللجان

                                                           
للية العلوم محمد الغالي، اشكالية التحيي  البرلماني في التجربة السياسية والدستورية المغربية")أطروحة دلتوراه،  جامةعة الياضي عياض، مةرالش،  1

 . 136(، ص2000اليانونية والاقتصادية ، تخصص اليانون العام، 
 .111، ص مةرجع ساب شهرزاد عمرون،    2
 .458، ص مةرجع ساب خدوجة خلوفي،   3
 .111، ص مةرجع ساب شهرزاد عمرون،   4
رابط الميال  386ريع الجزائري،  جامةعة تلمسان، ص نوال دايم، مةدى فعالية التحيي  البرلماني لآلية رقابية على أعمال الحكومةة في التش  5

https.www.asjp.cerist.dz..  سا10:00الساعة  01/04/2019تاريخ زيارة الموقع. 
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ارة المتمثل في ضرورة استشظمة للتحيي  مةسألة نشر التحيي  أهم قصور في النصوص التنظيمية النا -8 
يعيل  ه الرقابي، حيث لاـمةا ينيص مةن سيادة البرلمان في ممارسة اختصاص  ، هذاـة في نشر التحييـالحكومة

ه المخالفات التي ارتكبتها، النيائص التي اعترت ـقد يكشف أوج ،تواف  الحكومةة على نشر حقيي ن أ
 .1عملها

أهم نت هذه بإيجاز أهم مةظاهر اليصور، والتي حالت دون تطوير هذه الآلية والوسيلة الرقابية، لكن يبيى لا     
سياسية حيييية لدى لل الفاعلين  إرادةفي نظر البعض يعود إلى انعدام مةظهر ليصور وعجز التحيي  البرلماني 

 لية.حكومةة، وأحزابا سياسية في الارتياء بهذه الآ ،السياسيين برلمانيا

 قصور لجان التحقيق البرلمانية  أسباب :ثانيا

تطور التحيي  البرلماني في النظام السياسي الجزائري هي  مةراحلمةن خلال نلاحظها الملاحظة التي يمكن أن        
عشر لجان ( 10)حيث لم يتجاوز عددها ، عضاء السلطة التشريعيةأقلة لجان التحيي  التي تم تشكيلها مةن طرف 

 مةن الممارسة البرلمانية. ةأربعين سنخلال 

هناك أسباب عديدة أدت إلى قلة تشكيل لجان التحيي  ترتبط بالأساس بطبيعة النظام السياسي الذي تم       
يتحمسون لمراقبة عمل  الأعضاءمةر الذي لم يجعل مةن تبنيه مةنذ الاستيلال وترليبته اليائمة على الحزب الواحد، الأ

على عائيين يؤثران على فعالية لجان التحيي  في النظام ن نرلز أنتمون إليه، إلا أننا يمكن حكومةة الحزب الذي ي
نشر تيارير لجان التحيي   دموع ،السياسي الجزائري يتمثلان في لل مةن العائ  السيكولوجي والإجرائي مةن جهة

 .2مةن جهة أخرى

 العائق السيكولوجي والإجرائي  -1

، فخلال أو في ظل التعددية الحزبية الحزبية الأحاديةسواء في ظل  نظام السياسي نفسه،ترليبة ال فيويبرز        
في حالة اللجوء إلى تشكيل  ،الحزب الواحد لان يتولد لدى النواب شعور بالخوف مةن إمةكانية مةضايية الحكومةة

يل على عدم مةساندتهم لبر دلفتشكيل لجان التحيي  أ  لجنة حقيي ، هذه الحكومةة التي يفترض فيهم مةساندتها،

                                                           
 .187، ص مةرجع ساب قدور ظريف،   1
 261،ص  مةرجع ساب سعاد حافظي،   2
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ن المبادرة بتشكيل لجان التحيي  خلال المرحلة التعددية لانت مةن ألعل ألبر دليل هو مةلاحظة ليف و  للحكومةة،
 .1المعارضة  طرف نواب

لانت تنشأ لجان التحيي  بهدف تدعيم السياسة العامةة للحكومةة عوض عن إثبات مةسؤولياتها   ليد       
وتسيير الشرلة الوطنية ، ALPASO ر فيد تم تشكيل لجنتي التحيي  في قضية ألباسووفي هذا الإطا ،السياسية

ولم تكتف السلطة  الرامةية لمحاربة الرشوة وسوء تسيير اليطاع الاشترالي،، للأشغال البحرية في إطار سياسة الحكومةة
اء لجان التحيي  ولو التنفيذية بذلك بل أقحمت نفسها مةع مةكتب المجلس الشعبي الوطني حتى في تعيين أعض

فعالية لجان التحيي  وحقيي  هدفها  عدم حال دون شك في ، فتدخل السلطة التنفيذية المزدوجبصفة غير مةباشرة
، وفي هذا الإطار ألد تيرير لجنة التحيي  في قضية ألباسو الرقابي، فتحولت إلى مةساند ومةبرر لسياسة الحكومةة

ALPASO ،ني بكل وضوح لسياسة الحكومةة، وتدعيمه دون حقفظ للجهود على مةساندة المجس الشعبي الوط
 .2الييادية السياسية الرامةية إلى تثمين سعر المحروقات وخاصة مةنها الغاز الطبيعي

 عدم نشر تقرير لجان التحقيق  -2

داخلية للمجلس مةن خلال قراءة المواد المتعلية بنشر تيارير لجان التحيي  البرلمانية، والتي تضمنتها النظم ال       
هذه  بأنيتضح لنا  ،وغرفتي البرلمان، ولذا اليانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومةة الأمةةالشعبي الوطني ومجلس 

يارير تخاصة إذا تعل  الأمةر بتلك ال ،النصوص وضعت بطريية مةن شأنها أن حقول دون نشر تيارير لجان التحيي 
لما هو الشأن بخصوص تيرير لجنة التجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلية ،  التي يمكن أن تدين الحكومةة اليائمة

الذي لان يتكون ثلثي  الأمةةويطعن في تشكيلة مجلس  ،الذي إن تم نشره سيورط الحكومةة اليائمة،1997سنة 
 .3ه مةن مةنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولاية المعنية بالتزوير ئأعضا

نه يمكن أن ييرر أالتي تنص  02-99رقم مةن اليانون العضوي  86ا مةن خلال نص المادة ويظهر جلي       
رؤساء المجموعات  ه ونشر التيرير لليا أو جزئيا بناء على اقتراح مةن مةكتب الأمةةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

لسيادة في نشر التيرير الذي أعدته ويظهر مةن النص على أن غرفتي البرلمان لا تملكان ا ،البرلمانية بعد رأي الحكومةة
 .على اعتبار أن الحكومةة يجب أن تستشار في النشر لونها طرفا في التحيي  ،لجانهما

                                                           
1
 .261 مةرجع ساب ، ص، قدور ظريف  

 93،ص  مةرجع ساب هاشمي مةولاي،   2
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لمسناه مةن خلال  صعبة إن لم تكن مةستحيلة، وهذا مةا إمةكانية نشر لجنة التحيي  تبدوأن يمكن قوله  ومةا
 .1فةالمختلالتشريعية  اتفي الفتر  استحداثهااللجان التي تم 

وهذا حتما  ،دائهاأن البرلمان يتدخل في بأفحساسية الحكومةة للرقابة والمتابعة الميدانية لأعمالها، وشعورها        
سيؤدي إلى فشل لجان التحيي  في مةهمتها، وإرغام البرلمان على العمل وف  تبريرات الحكومةة التي تستعمل فكرة 

لجنة التحيي ، وهذه التصرفات تشكل مةساسا باستيلالية البرلمان، المصالح العليا للدولة تهربا مةن نشر تيرير 
 .2وتجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات، وإحباط للمسار الديميراطي، وتأليدا على هيمنة الحكومةة في الدولة

وسيطرة  وعجز التحيي  البرلماني هيمنة قصورأسباب مةن  هي ليها في هذا الميامإشارة الإ بمةسألة أخرى يج       
البيروقراطية على الإدارة، فالإدارة تشكل لوبيا إداريا، يستغل مةوقعه لنخبة ومجموعة ضاغطة تينية حتى على الجهاز 
التنفيذي نفسه، وهذا يؤثر على عمل اللجنة حيث تعاني أشغالها مةن ظاهرة احتكار المعلومةات، والحد مةن تسريبها 

 .3عملا مةشلولا مما يجعل عمل اللجنة خارج دائرة الإدارة،

إلا أن هذا لم يمنع  ،رغم أن مةن لل الدلائل التي تبين قلة فعالية لجان التحيي  في النظام السياسي الجزائري      
مةن وجود بعض التأثيرات الجانبية لنتائج تيارير لجان التحيي ، ومةنها نتائج تيرير لجنة التحيي  في التجاوزات التي 

ن النتائج الخطيرة التي تسربت للصحافة أثرت  أإلا  ، رغم مةن عدم نشرهاالب.1997لسنة  عرفتها الانتخابات المحلية
 .لثيرا على مةصداقية الحكومةة

 جان التحقيق في التجربة الجزائرية للقراءة في الحصيلة وتقييم الأداء  :الفرع الثاني

ولا إلى التجارب التي عرفها النظم أجوع تفرض الر  ،ن البحث في حصيلة لجان التحيي  البرلمانية في بلادناإ       
 .مةع محاولة رصد أهم النتائج والآثار التي تمخضت عن ذلك التحيي  ،الجزائري في مجال التحيي  البرلماني

 

 

 الممارسة العملية للجان التحقيق  قراءة في حصيلة :أولا
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في  إلى التجارب التي أفرزتها الممارسة دنا، تفرض الرجوعإن البحث في حصيلة التحيي  البرلماني في بلا        
عن ذلك  تمخضتثار التي بة الجزائرية في ظل الأحادية والثنائية الحزبية، محاولين رصد أهم النتائج والآالتجر 

 .التحيي 

 ل الغرفة الواحدة ــفي ظ -1 

 الأمةةفي حين أن مجلس  ،انيبادر المجلس الشعبي الوطني خلال تجربته بتوظيف محتشم لإجراء التحيي  البرلم       
فبالرجوع إلى الممارسة الميدانية نجد أنه لم تنشئ سوى أربعة لجان في  ،تمامةا مةنذ نشأته عن ممارسة التحيي  عزف
 .1وستة لجان في عهد التعددية  الأحاديةعهد 

   والإنتاجث الوطنية للبحو  شرلةالفي قضية العيد المبرم بين  25/02/1980بتاريخ تم إنشاء لجنة حقيي 
: الباسو" ـة بالمعروفوالشرلة الامةريكية  "سوناطراكوالنيل والتحويل والتسوي  للهيدرولاربونات "

ALPASO ، سنويامةتر مةكعب  اتالذي قدر حجمة بعشر مةليار  ،ر الغاز الطبيعي المساليتصدحول 
ياوية في الجزائر خلفا للسيد ثر تعيين بلياسم نبي وزيرا للطاقة والصناعات البتروليمإوعلى ، عامةا 25لمدة 

بأن عيد عام جعل الجزائر تخسر بين بدء " صرح الوزير الجديد: 1979مةارس  08في أحمد غزالي 
، وأن استمرار مةليون دولار 290نحو  1979عام  جويليةول مةن والأ 1978شحنات الغاز في مةارس 

ونتيجة لذلك تم  ،2يومةيا" يعني خسارة الجزائر لمبلغ مةليون ونصف دولار 1969تنفيذ عيد عام 
في جلسة ، ليتم فيما بعد التصويت على إنشاء لجنة التحيي  الوزير الساب  مةن قبل البرلماناستجواب 

3اقتراح مةن مةكتب المجلس وتم عرض أسماء اللجنة بناء على،27/12/1979بتاريخ 
 اللجنة تشكلت ،

أمةا تيرير التحيي  لم ،جل لشهرينالأشهر مةع تمديد أ (06)دامةت أشغالها ستة ،عشرة أعضاء (10)مةن
 ينشر.

 قضية تسيير الشرلة  حولإنشاء لجنة مةراقبة قة النواب على لائحة دمةصا 19/01/1981ما تم بتاريخ ل
مةن المجلس الشعبي الوطني في مةراقبته لليطاعات  مةبادرةول أحيث تعتبر  ،الوطنية للأشغال البحرية
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وحقويل العملة الصعبة إلى  ،ول التحيي  بوجود اختلاساتنائبا ح 12تيديم لائحة مةن ب الاقتصادية
حيث بدأت اللجنة مةهمتها في التحيي  بتاريخ  ،الخارج بطرق غير شرعية وغيرها مةن المشالل

خير في نه تم مةناقشة هذا الأأإلا ، بوضع التيرير النهائي بالمجلس أشغالهاوانتهت ، 20/01/1981
دون نشر التيرير بسبب رفض المجلس لهذا  ،ة لأي شخصجلسة مةغلية دون ترتيب أي آثار إدان

 .1الأخير

  في مةليار دولار، و  26ود رشاوى بييمة ـة وجـفي قضي تم إنشاء لجنتي حقيي وخلال الفترة التشريعية الثالثة
تم إنشاء لجنة حقيي   13/05/1990فبتاريخ ، 15/05/1990قضية الغرفة الوطنية للتجارة بتاريخ 

باعتباره وزيرا  الإبراهيميار دولار، نتيجة للتصريحات التي أدلى بها السيد عبد الحميد مةلي 26في قضية 
 %20مةليار دولار، حيث بلغت نسبتها عن  26ليومةية المساء حول وجود رشاوى تيدر بمبلغ  اسابي

 حقيي ،الأعوان الاقتصاديون، وخلصت اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة إنشاء لجنة  بإبرامةهعن لل عيد قام 
عضوا في لجنة التحيي ،  15وتم التصويت على لائحة الاقتراح، وعلى اليائمة الاسمية التي ضمت 

أشهر المنصوص عليها قانونا، بتسليم تيريرها إلى المجلس، ولم يتم تسريب  (06)وانتهت أشغالها بعد ستة 
 أية مةعلومةة حوله. 

 وتتلخص وقائعها ، 15/05/1990إنشاؤها بتاريخ  أمةا بالنسبة ليضية الغرفة الوطنية للتجارة، فيد تم
حول ليفية تسيير المؤسسة واستغلال النفوذ ولذا التوزيع غير الشرعي لرخص الاستيراد، حيث قامةت 
جريدة "الجزائر الأحداث" وجريدة "أحداث الاقتصاد" بنشر التهم وذلك بتنديد البعض باستعمال الغرفة 

أت ضرورة في إنشاء لجنة ر والتي  عد إدلاء اللجنة الاقتصادية برأيها،الوطنية للتجارة لأهداف خاصة، وب
، ليتم تشكيل اللجنة التي اقتراح اللائحةتمت المصادقة مةن قبل المجلس الشعبي الوطني على  التحيي ،

والذي صادق على نتائجها، وقام بتحويل  ،أشهر بتسليم تيريرها إلى المجلس 06أنهت أشغالها في مةدة 
 .2إلى الحكومةة بهدف إحالته على اليضاء  التيرير
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ن أخلال الفترات التشريعية السابية،  لجان التحيي تشكيل لنا ضمةن خلال استعرامةلاحظته ومةا يمكن           
ينفي طابع الجدية  مةر الذيولم تتوصل إلى أية نتيجة جراء هذا الإنشاء، الأ تيارير هذه اللجان لم يفصح عنها،

 سلبا على أعمالها. سا ينعكمم  هاعلى تيارير 

  في ظل الثنائية البرلمانية  -2 

وللها  ( لجان06لم يسجل سوى إنشاء ستة ) لس التعددي والثنائية البرلمانية،لى عهد المجإبعد الانتيال 
 بادر بها أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى.

  :ليةتم إنشاء اللجان التا( 2002-1997)الرابعة  الفترة التشريعيةفي 

 حيث قام النواب باستجواب الحكومةة حول  1997لسنة التحيي  في سير الانتخابات المحلية  لجنة
بعض مةا تضمنه  لرونذ  ،23/10/1997في الانتخابات المحلية التي جرت في  تالخروقات التي حصل

عن  ساعة مةن مةوعد الاقتراع، تأخر الإدارة 24مةن  لألثرالاستجواب لإمةضاء المحاضر على بياض 
وإلى غير ذلك مةن ، والاستمرار في تعديل اليوائم الانتخابية إلى غاية يوم الانتخاب إعلان قوائم المؤطرين

أن دراسة الطعون ولذا المنازعات  ان رد الحكومةة على لسان وزير العدل "محمد أدامةي"لو ،1التجاوزات
ومةة على قراراتها احترامةا لدولة ولا تعييب للحك المتعلية بالانتخابات مةن اختصاص اللجان الولائية،

نائبا بتوقيع لائحة إنشاء لجنة  31تيدم  الاستجوابثر هذا إ ،2اليانون ولاستيلالية السلطة اليضائية
حقيي ، وقد تضمن  التيرير النهائي اقتراحات لمعالجة الخلل التشريعي الموجود في اليواعد اليانونية النافذة 

بما يكفل ضمان تعزيز  ،رورة تعديل قانون الانتخاباتـخرجت بتوصيات بض  لما ـلتحيياالمتعلية بموضوع 
 .3ولذا الرقابة الفعلية للأحزاب السياسية ،دور السلطة اليضائية

 في نفس  24/11/1997على النواب والمساس بالحصانة البرلمانية بتاريخ  الاعتداءنة التحيي  في لج
نتخابات المحلية، قام نواب المجلس باستجواب الا التاريخ الذي تم فيه استجواب الحكومةة بخصوص

والمعنوي على نواب المجلس الشعبي الوطني وإشهار السلاح في ، الحكومةة حول مةسألة التعدي الجسدي
                                                           

 المتضمنة  ،15/12/1997،الصادرة بتاريخ 1997سبتمبر  34،23السنة الأولى، جلسة  ،21لوطني، رقم جريدة مةداولات المجلس الشعبي ا  1
 .5، ص 1997الاستجواب حول التجاوزات التي حدثت في الانتخابات المحلية    
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ومةنعهم مةن دخول مةرالز التصويت لمتابعة عملية ، عدم استيبال السلطات المحلية للنواب مةع ،وجههم
 لإنشاء لجنة حقيي ،لى إيداع لائحة إنائب  27دى بـأغير مةينع، مما ولان رد الحكومةة  ،التصويت والفرز

( نائبا مةوزع بالتناسب مةع التمثيل 40عين )بوضمت أر  ،27/11/1997وتم التصويت عليها بتاريخ 
، ، قدمةت اللجنة تيريرها للمجلس الشعبي الوطني، 1أشهر (06ستة) شغالهاأدامةت الحزبي في المجلس، و 
سيا وقانونيا، ولم يعرف النور، ومةثل العادة لم يتحرك المجلس الشعبي الوطني وبيي وعتم إعلامةيا وسيا

 .2سالنا

 30/04/2001بتاريخ  بعض ولايات الوطنمةنطية اليبائل و حداث التي عرفتها   في الأـنة التحييلج ،

تها مةنطية ، على إثر المشادات العنيفة التي عرف printemps noirما يسميها البعض الربيع الأسودل أو
والمتظاهرين خلال الفترة الممتدة بين أفريل  ،اليبائل وبعض ولايات الوطن بين قوات الأمةن الجزائرية

مةازغيتين، مما فرض على الرئيس عبد بين بالاعتراف بالهوية واللغة الأمةطال، 2002أفريل  و 2001
في ، هدوء والحوار في حل المشكلاتنوا لللن ير بناء مةنطية اليبائل لأأالتدخل لمناشدة  العزيز بوتفليية

لما تم تكوين لجنة حقيي  ثانية   ،لتيصي الحيائ  عن تشكيل لجنة وطنيةمةن خلاله  ليعلن هخطاب ل
 .3غير أن تيرير اللجنة لم ينشر ،المجلس الشعبي الوطني عليها قبموجب لائحة صاد شكلها البرلمان

  :يد تم تشكيل فيها اللجان التاليةف( 2007-2002) بالنسبة للفترة التشريعية الخامةسة

  وذلك نتيجة للوقفة السلمية  ،20/01/2004 قضية خرق الحصانة البرلمانية وذلك لجنة التحيي  في
التي قام بها النواب أمةام مةير المجلس، وذلك تعبيرا عن رفضهم أي تدخل في الشؤون الداخلية أو أي 

لى أضرار جسمانية إية باستعمال العنف والذي أدى سلوك يمس باستيرار الحزب، قامةت المصالح الأمةن
  .4ن هذا التحيي  لم ينتهأومةعنوية لحيت بالنواب، إلا 

  تم إنشاؤها بعد إيداع لائحة مةوقعة مةن ، 25/01/2004لجنة التحيي  في طرق إنفاق المال العام بتاريخ
وتمويل بعض  ،ولذا الدوائر الوزارية ة مةن قبل الولاةـة مةشبوهـنشطأ  في الإنفاق على ـنائبا للتحيي 25طرف 
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حيث عتمت  ،ولم ينته التحيي  أشهر 06 المؤسسات العمومةية لجمعيات وهمية، حيث دامةت أشغالها 
 .1أعمال اللجنة وعتم تيريرها

 إنشاء:تم ( 2012-2007)أمةا خلال الفترة التشريعية السادسة 

 الاحتجاجات  إلىحيث تعود وقائعها  20/04/2011 بتاريخ لجنة حقيي  في قضية ندرة المواد الغذائية
في عدة ولايات، خرج العديد مةن الشباب ليعبروا عن رفضهم للٍارتفاع  2011العنيفة في جانفي 

تم إيداع  2011مةارس  31، وبتاريخ 2ولذا ندرة بعضها الحاصل في أسعار بعض المواد الاستهلالية
اذ بوشارب باعتباره مةندوب أصحاب الاقتراح، لائحة تشكيل لجنة حقيي  مةن طرف النائب السيد مةع

 13، وقد ضمت اللجنة 2011أفريل 20بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ  اللائحةوتمت المصادقة على 
العديد مةن الاجتماعات حيث بلغ  توعيد نائب مةن مةعظم المجموعات البرلمانية والتشكيلات السياسية،

توصيات  إلىتيرير خلصت فيه  بإعداد أشغالهاانتهت  وم،اجتماعا بمعدل اجتماعين في الي 52 اعدده
تنصيب مجلس  التنظيمي، لإعادةومةنها مةا هو مةتعل  بالجانب ، يـهو مةتعل  بالجانب التشريع مةنها مةا

، وقد تم التصويت على اقتراح النشر الكلي للتيرير بالإجماع، المنافسة بهدف تفعيل دوره في ضبط السوق
 18/12/2011تاريخ وذلك في جلسة علنية ب

3
. 

سب  ذلره أن الممارسة العملية لآلية التحيي  لم تسفر على أي نتيجة مةن شأنها  بناء على مةانستشف 
دور لآلية التحيي  في الجزائر؟  أذهاننا أيتدين الحكومةة عبر جميع الفترات التشريعية، والسؤال الذي يتبادر إلى 

لإسكات المعارضة لا ألثر، وليست آلية لتيصي الحيائ   فهي لجان تشكلت لامةتصاص غضب الشعب، وآلية
  يحد مةن فعاليتها ومةن مةساهمتها في تفعيل العمل البرلماني وتطويره.  وهذا مةا ،حول أعمال الحكومةة
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بل  البرلمانية لا تظهر مةن حيث أثارها ونتائجها، لمراقبةافي   ةهمية لجان التحيي  البرلمانيأالجدير بالذلر أن        
ومةن حيث جرأتها في تناول الملفات والمواضيع التي تجعل مةن البحث فيها يربك  مةن حيث مجال اشتغالها أولا،

ليوتها،  اعافـلأخطاء الحكومةة وإضلشفا   في مةلابساتها وعناصرها والتي يعد التنييب ، عضاء الحكومةة ويحرجهمأ
       . 1داخل نظام سياسي مةعين، حيث عددها ثانيا مما يعني قوة لجان التحيي  والتيصي تتمثل في تكرار نشأتها ومةن

لى التجربة الجزائرية في مةيدان التحيي  البرلماني، وباستحضار جميع التجارب واللجان التي شكلت إوبالرجوع       
 ،ولا يرقى إلى مةستوى التطلعات مةة لايزال ضعيفا ومحدودا،ن دور اللجان في مةراقبة الحكو أفي هذا الصدد نجد 

ونخص بالذلر الحدود السياسية واليانونية هذا  ،وذلك بالنظر إلى الحدود التي ظلت تراف  تشكيل لجان التحيي 
،  تيريرهاانتهائها مةن إعداد  هذه اللجان تكتسي طابعا مةؤقتا تنتهي مةهمتها بمجرد أن ومةن جهة أخرى  ،مةن جهة

لا يتعدى جمع المعلومةات والحيائ ، وإن لان لها تأثير مةعنوي تجاه الحكومةة إلا أن الإخباري الذي  ن دورهاأما ل
ومةن تأثيرها عندمةا أحاطها بمجموعة مةن الييود مما جعل ،المشرع عمل على إفراغ  هذه الآلية الرقابية مةن محتواها 

ولا ، فيد مةضت سنوات مةنذ إنشائها ،دون أثر تظل لها فيدن تم تشكيإحتى و  نسبة اللجوء إليها مةنعدمةة تيريبا،
وهذا راجع إلى ، أحد يعرف شيئا عن نتائج أعمالها ولا عن الإجراءات التي لان مةن المفترض أن تتمخض عنها

 تبيى صاحبة الاختيار في اتخاذ السياسات التي تراها مةناسبة لذلك.التي  أعضاء الغرفة البرلمانية

إعادة النظر في الشروط اليانونية المؤطرة لعمل  ينبغي ،داء البرلمانيخيرة في تفعيل الأتساهم هذه الأن أبغية و        
التي  للأقلية فيها الح  ، وذلك بإعطاءبادرةمجال الممةن خلال تسهيل إجراءات تشكيلها وتوسيع ، هذه اللجان

وإزالة طابع اليدسية على المواضيع التي  ،ه الآليةمةعارضة للحكومةة، وتزيد مةن تيوية الدور الرقابي لهذعادة مةا تكون 
 تكون المتابعات اليضائية سارية بشأنها، ثم فتح المجال لمناقشة التيرير في جلسة عامةة.

 ،دة مةرات داخل أي نظام سياسيـ  عـالعبرة ليس بتكرار تشكيل لجان التحييفوتأسيسا على مةا سب          
والتي تسعى في نهاية  وتترتب عنها تيارير تلك اللجان، ،والنتائج التي قد حقدثها تتجلى العبرة في الآثار بيدر مةا

 .المطاف للكشف عن الحييية

                                                           
العام         ال، الرباط ، تخصص اليانونعبد الحميد الزوبع،" علاقة البرلمان بالحكومةة : دراسة مةيارنة ") أطروحة دلتوراه، جامةعة محمد الخامةس ألد  1
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في تفعيل العمل الرقابي في بلادنا، يتطلب توفر إرادة  البرلمانية التحيي وأخيرا إن حقيي  مةبتغى مةساهمة لجان         
في المشهد السياسي الجزائري، وهذه الإرادة قوامةها الارتياء  لدى لل الفاعلين وأصحاب الشأن حيييية سياسية

 بهذه الآلية، وجعلها المحك الحيييي للرقابة البرلمانية الممارسة على أعمال الحكومةة.
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 لاصة الفصل الثانيخ

، البرلماني العملتفعيل  الرقابي للجان البرلمانية ودورها في الاختصاصمةن خلال دراستنا لهذا الفصل في إطار        
فالمؤسس الدستوري أعطى الح  للبرلمان بغرفتيه في إنشاء لجان حقيي   ،والذي يبدأ بإنشاء لجان التحيي  البرلمانية

مةن هذه  فحاولنات صعبة نوعا مةا،ووف  إجراءاتراقب عمل الحكومةة غير أن هذا الح  تم تيييده ببعض الييود 
 مختلفوالاشارة إلى ، ة المنظمة لهاـوص اليانونيـتلف النصات إنشائها بتحليل مخشروط وإجراءب الإحاطة الزاوية

والتي مةنحها المشرع  ،ليفية ممارسة التحيي  بواسطة هذه اللجان  تناولنا، ثم المؤسس الدستوريالتعديلات التي أقرها 
غير أن هذه السلطات  ،صن إطلاع على الوثائ  ومةعاينة مختلف الأمةالن والاستماع لأي شخمختلف الوسائل مة

خذ برأي الحكومةة ليتم التصويت عليه دون مةناقشة وهي الأ ،تم تيييدها بإجراءات أخرى تتعل  بنشر التعلي 
يلزم الحكومةة بتنفيذه نظرا لعدم النص المشرع الجزائري على  ن نشر التيرير فلا يوجد مةاإبأغلبية الحاضرين، وحتى و 

يعكس محدودية الأداء  مما ترتب أي جزاء قانوني، ولا ، مما يجعلها عديمة الأثر،مةةترتيب المسؤولية السياسية للحكو 
 لآليات المكرسة له بموجب الدستور.البرلماني وضعف فعاليات ا

بالاعتراف لها بحيها في ، وذلك بدور رقابي لأعضاء الحكومةة الأخرىهي لما تيوم اللجان الدائمة        
لمثول أمةامةها والاستماع إليهم بمناسبة فحصها لمشروع قانون حكومةي، وبالرغم أن استدعائها لممثلي الحكومةة ل

لة استفسار واستعلام لية رقابية، بل وسيآيرقى حتى إلى أن يكون  في الاستماع الذي لاهذا الدور قصره المشرع 
جنة وتخصصهم ولذلك سرية عضاء اللأيزيد مةن فعالية اللجان في تأدية هذا الدور نظرا ليلة له أن  محدودة الاثر،

هي  غير انه ،حيث أن هذه السرية تسمح لممثلي الحكومةة بالإدلاء بجميع المعلومةات دون الاحتفاظ بها مةداولاتها،
 الأخرى لا ترتب مةسؤولية سياسية للحكومةة، ولا تعدو أن تكون إجراء إعلامةي لتنسي  عمل الحكومةة مةع البرلمان.

ة للجان التحيي  فيد حاولنا التطرق إلى مختلف قضايا التحيي  التي شهدتها التجربة أمةا مةن الناحية العملي        
ضعيفا ومحدودا، وتواجه صعوبات  لازالفلمسنا أن دور هذه اللجان  ،البرلمانية مةن خلال مختلف الفترات التشريعية

الانتخابات، حدث في قضية تزوير  لما ،رغم أنها خطت ومةضت خطوات عدة وتعامةلت مةع قضايا حساسة
إلى  اليصور في النصوص التشريعية المنظمة لعمل اللجان وتشكيلها، و ويرجع سبب هذا اليصور بالدرجة الأولى

  .على هذه اللجان تدخل السلطة التنفيذية والضغوط التي تمارسها
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اتية لناحية  المؤسسامن ائر الجز  الرغم من حداثة التجربة الدستورية فيب ،ن قوله في خاتمة بحثناــما يمك
 دولةه في بناء ستهان بيوطا لا قطعت ش أن الجزائرإلا   ،التعددية الحزبيةحادية أو أو الوظيفية في عهدي الأ

تلف مخر عبر الجزائ بنتهتالذي  ،ولى للشعب من خلال مبدأ السيادة الشعبيةوإعطاء الكلمة الأ ،المؤسسات
ة ة بواسطلسيادويمارس هذه ا ،هذا المبدأ الذي يقضي أن يكون الشعب مصدر كل سلطة ،دساتيرها

ننا ن البرلمان فإديثنا عفبح ،ةحد هذه المؤسسات الدستوريأوالبرلمان هو  ،المؤسسات الدستورية التي يختارها
 ديعتمالجزائري  البرلمانف ،عيةالقلب النابض لأي مؤسسة تشري فهذه الأخيرة هي ،نتحدث عن اللجان البرلمانية

 وظيفتهفي و  ،انه الدائمةلجلى إه ـذ نشأتد بالمهمة التشريعية منـفعه ،على اللجان لأداء وظائفه التشريعية والرقابية
 .1976منذ دستور اعتمد على لجان التحقيق  ةالرقابي

 ، في الجزائرلبرلمانيال ـلعماان البرلمانية في تفعيل ـدور اللجل ضوء دراستناعلى من هذا المنطلق و و  
ية التي زودها ليات القانونوالآ ،يةلبرلمانلأهم الأنظمة القانونية المنشئة للجان اتعرضنا  ،وإجابة منا على تساؤلاتنا

ة، تعبر عن جان البرلمانينظمة للية المفلمسنا ترسانة من النصوص القانون ،التشريعي والرقابي المشرع للقيام بدورها
لة لمساهمة الفعاان خلال فها موتفعيلا لوظائ ،ز المؤسسة البرلمانيةتوجه الإرادة الدستورية إلى تعزيز مرك

 .لاختصاص كل لجنة في تحسين و تفعيل الأداء الجيد للبرلمان
أن أولى مراحل  ،من خلال استعراضنا للاختصاص التشريعي للجان البرلمانية الدائمةلنا  ح اتضكما 

 تكون أمام اللجان ،مة حسب الحالةالأدراسة المبادرات التشريعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 
دورا بارزا كذلك تلعب  التي تعدها والتي  ،في دراسة النصوص المحالة عبر التقارير اهام االمختصة التي تلعب دور 

من تبيان مختلف الثغرات والنقائص الموجودة في النصوص  ،العامةفي إثارة النقاش على مستوى الجلسة 
عضاء أنواب و الوهو الحق المشترك بين  ،حق التعديلللجان المتخصصة  خاصة وأن القانون كفل  ،القانونية

سلطة  أننجد  ، نه من خلال استقرائنا لمختلف الشروط المتعلقة بممارسة هذا الحقأإلا  ،المجلس والحكومة
على عكس تعديلات الحكومة ، إضافة لرقابة المجلس ،مقيدة بعدة قيود ابتداء بقيد العدد والأجل اءالأعض

 تعديلاتها، إيداعرقابة كانت إضافة لعدم تقييدها بأي مدة زمنية معينة من أجل  لأيةتخضع  واللجان التي لا
إليها الحكومة لصد تعديلات  أتلجالتعديل وسيلة هامة أثبت أن جانب من الممارسة فإن بالرغم من القيود 

ن القانون يخول أوخصوصا  ،ةـتصطدم بإرادة الحكوم الأعضاءل المقترحات التي يتقدم بها ـفك ،اء ـعضالأ
 امم ،المسبق على كافة التعديلات المقترحة، كما أن تواجد الحكومة في سير أشغال اللجنة الاطلاعللحكومة 
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يسمح إلا للاقتراحات التي قبلت بها الحكومة لتكون  يث لابح، تصفيةمحطة المختصة  يجعل من اللجنة 
 موضوع نقاش على مستوى الجلسة العامة .

لتي بنيت ا الأسباببالمجلس  يتقيد ولا ،القانونية بالإلزاميةتتمتع   أن تعديلات اللجان لايتضح كما 
أجهزة تقنية  عل منهالس، يجتهيئة أشغال المجقصر عملها في المجال التشريعي حول غير أن  ،عليها مقترحاتها

لطات تشريعية سلدائمة لجان االتي نجدها تمنح ال الدستوريةبخلاف بعض الدول  ،محدودة المبادرة التشريعية
شريع أو طلق بقبول التلحق المانية االبرلم اللجانلابد من اعطاء كان ومن هنا   ،حقيقية كاقتراح القوانين وتعديلها

 .تراه مناسبا من تعديلات إذا كان يخدم موضوع المبادرة خال ماوإد ،رفضه
غم من لمانية فبالر لجان البر ل بياستعراضنا للشق الرقا النتائج التي توصلنا إليها من خلال ما فيما يخصأ

 هين هذه الآلية أغير  ة،لحكوماأن المشرع الجزائري خول للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع لأعضاء 
ات سلجوحظر إجراء  ،الاستماعكما أن النص ضيق من مساحة   ،للاستعلام أكثر من كونها آلية للرقابة

ور الاستطلاع ارسة دممرق إلى لم تأن هذه اللجان كما   ،وحصر الاستماع في مناقشة القوانين ،الاستماع علنيا
 والمتابعة الميدانية رغم أهمية هذه التقنيات .

 

فمهمة هذه الأخيرة في تفعيل العمل البرلماني في المؤسسة البرلمانية  ن التحقيق البرلمانيةللجا أما بالنسبة 
 ،رغم الكثير من الأزمات والفضائح التي تستوجب تشكيل هذه اللجان ،و محدود جدافي الجزائر يظل ضعيفا 

مر نفسه لأما يعني وجودها مثل عدمها وا ،ن تم إنشاؤها فتبقى تقاريرها دائمة السرية وحبيسة الأدراجإوحتى 
ن أدوا ـتع ولا ،ي عديمة التأثير والتأثرفه ،بالنسبة للجان الدائمة التي تمارس آلية الاستماع إلى أعضاء الحكومة

وهذا مرده بالأساس إلى  ،ةـغلبية المشكلة لهذه اللجان والموالية للحكومتكون إجراء إعلامي بسبب تأثير الأ
زد على ذلك غياب توافق الاهداف  ،هذه اللجانرجعية والتنظيمية التي تنظم طريقة وسير أعمال الضوابط الم

القانونية  اتـالضمان بجملة منإحاطتها  في حاجة إلىهذه اللجان تظل لذا  ،مع إجراءات وضوابط التحقيق
نه في أ، غير العمل البرلماني قوية وتعزيزتوحتى تساهم في  ،اـأجلهق الأهداف التي قامت من ـتحقحتى  والسياسية
تساهم في  ارب ومنها التجربة الجزائرية لازالت تعاني من الصعوبات والمشاكل بشكل يجعلها لاجبعض الت

ا كان لابد من البحث في مختلف الإمكانيات والسبل ـومن هن ،إصلاح اختلالات الموضوع المتقصي بشأنه
 المكبلة القيود  ضرورة التخفيف من الحدود ولن يتأتى إلا عبر الكفيلة بتطوير هذا النوع من اللجان، وهذا 
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وشؤون الدفاع الوطني والأمن  ،للدولة الاستراتيجيةلنطاق عمل هذه اللجان تحت غطاء مبررات المصالح 
 وغيرها من المبررات التي تتخذها السلطة التنفيذية حجة غير مقنعة لتبرير تصرفاتها.  ،الداخلي والخارجي

فع هم بالدلتي تسا أن هناك بعض القصور والنقائص التي سوف نحاول تقديم بعض الاقتراحاتغير  
 نذكر منها :حسن بالعمل البرلماني إلى الأ

 

 ،لجنة     كثر منلأ مامالانضالتمكن من التملص من ذلك القيد الموضوع على أعضاء البرلمان بعدم  
 من انتداب أي عضو من لجنة أخرى.  وذلك من خلال السماح للجنة الدائمة

المؤسس بن يجدر فكا ،الدائمةعدم النص صراحة على إلزامية انضمام أعضاء البرلمان إلى اللجان  
نة إلى لج ينضم الدستوري النص صراحة بفرض حسم بعض المنح والعلاوات المخصصة لكل من لا

 من اللجان المتخصصة.

على  لمتكررةايابات وذلك بالنسبة للغ ،في اللجان ضاءالأعوجوب النص على عقوبات فعالة على  
 ن يؤثر على أداء البرلمان. أنه أوالذي من ش ،مستوى الجلسات

ج تكون في لى نتائصول إوالو  ،كثر لأعمال اللجانأوإعطاء مهنية  ،من أجل الارتقاء بهذه الوسائل 
ن أهل موذلك  ،لجانعضاء اللابد من وضع شروط معينة في اختيار أ ،مستوى تطلعات الرأي العام

تماءات ة والانسياسيهلية عوض المظلات الأي تغليب معايير الكفاءة والأ ،الاختصاص والتجربة
 الحزبية .

 رسته.ان مماالبرلم لأعضاءيكفل تأسيس حق التعديل بصفة صريحة على مستوى النص الدستوري بما  

قة بين من الث لق جوخوذلك من أجل  ،الشهود بالضمانات الكافية تجاه سلطاتهم التسلسلية تمتع 
 اللجنة والشهود المزمع استدعائهم والاستماع إليهم في جلسات خاصة.

 ،عمال الحكومةراقبة أمحق  ومنحها ،إشراك اللجان الدائمة في عملية اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق 
 .سعة بنشاطات الحكومةنظرا لدرايتهم الوا

ه التجارب تعرف ماو ماشى تخفيض النصاب القانوني من الأغلبية المحددة بعشرين عضوا  إلى نسبة تت 
ا أن برلمانيا واحدلذ يمكن إثال( الديمقراطية المعاصرة في هذا المجال ) الولايات المتحدة الامريكية كم

فتح  للمعارضة ي ذا ماوه ،اكل الحالات رئيسا لهيتقدم بمشروع قرار إنشاء لجنة للبحث التي يكون في  
 مجالا واسعا لمراقبة الحكومة وتحسين أدائها. 
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شأن ظاهر ب توجه وهو، تشكيل لجان التحقيق على نفس طريقة التي تتشكل بهل اللجان الدائمة 
 ان.لبرلماتغيب دور المعارضة في تشكيل اللجنة وبالتالي التعتيم على رأيها أمام 

في دة النظر لال إعاخمن  لدور الرقابي للجان التحقيق كان لابد من محاكمة النص القانونيلتفعيل ا 
كن فتح  يم، حيث  قضائي في وقاع محل إجراء الخاص بعدم إمكانية إنشاء لجنة تحقيقالشرط القانوني 

ن التحقيقين م تائج كلامت نتحقيقات برلمانية في نفس المواضيع  التي فتحت فيها تحقيقات قضائية، ماد
دف ضاء التي تستهنية للقلقانو الا تتعارض، بحكم أن الرقابة السياسية للبرلمان  ليست هي نفسها الرقابة 

 .الأشخاص

ن وجود علكاشفة مة واخاصة التقارير التي تدين الحكو  ،إضفاء طابع الجدية على تقارير اللجان 
قة لتحقيق المنبثار لجنة تقري دة في نشراللبرلمان السي ليكون ،والتي تحول دون نشرها ،أخطاء وتجاوزات

 .منه

كن بعد ل  فقط قالتحقي ريان عملياتسالذي يكون له فعالية أكثر خلال إعمال طابع السرية  
 ثير،أبدون ت ىـة يبقلسريفإن شرط ا ،من إعداد التقرير والتصويت عليه وعرضه على المجلس الانتهاء

ذه اللجان ة عمل هصداقيوذلك تعزيزا لم ،الرأي العام لأطوار التحقيققى من وراء ذلك متابعة يبو 
 وترسيخا لمبدأ حرية الولوج الى المعلومة ..

ع منح الحق م، لجنةير الالتنصيص صراحة على إلزامية الحكومة بتنفيذ التوصيات التي يتضمنها تقر  
 .الواقع لى أرضابية عيسمح بتفعيل هذه الوسيلة الرق وهذا ما، للبرلمان مراقبة تنفيذها

 

على ابي عي والرقانية دورها التشرياللجان البرلمهذه  اوز هذا القصور وبغية  أن تؤدي ـوأخيرا ولتج           
ن لماني لابد معمل البر ل  الوأن تساهم في ظل الإكراهات والرهانات والتحديات الحالية في تفعي ،أكمل وجه

 ،تها النصوصتي أوجدود المن خلال تجاوز الحد ،إعطاء مكانة مهمة لهذه اللجان داخل المؤسسة التشريعية
 والتي كشفت الممارسة عنها.
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I. ادرـــقائمة المص 
 النصوص التشريعية  -أ
 لدســاتير:ا -1-أ 
 .04/10/1958يخ المعدل والمتمم بتار  03/06/1958دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ -1

 .1963سبتمبر  10 المؤرخة في ،64 ع، ج.ر ،1963لسنة  ج ج د شدستور   -2
 نوفمبر  22رخ في المؤ  97-76لأمر رقم ، الصادر بموجب ا1976ج ج د ش لسنة  دستور  -3

 . 1976نوفمبر24، المؤرخة في 94 ع ،ر.،ج1976دستورالمتضمن إصدار  ،1976    
  28في  المؤرخ 18-89وم الرئاسي رقم ـالمرسبادر ــ، الص1889 ج ج د ش لسنة ورـدست -4

   1989، لسنة 09 ر،ع.ج،1989فيفري     
المؤرخ في  ،438-96رقم يرسوم الرئاسالمبالصادر  ،1996 لسنة ج د ش ج دستور -5

 المؤرخ في ،03-02المعدل بالقانون رقم  ،1996ديسمبر  07المؤرخة في  ،76 ع، ج.ر،07/12/1996
 15ؤرخ في الم 19-08،وبالقانون رقم 2002أبريل  14المؤرخة في  ،25 ع،ج.ر،2002أبريل  10

مارس  06المؤرخ في  01-16 رقم ، وبالقانون2008نوفمبر  16المؤرخة في  ،63 ع، ج.ر،2008نوفمبر 
   .2016مارس  07المؤرخة في  ،10 ع، ج.ر،2016

 2014 فيفري 10تاريخ ب المنشور الرائد الرسمي، عدد خاص، ،2014دستور الجمهورية التونسية لسنة  -6
جويلية  29 المؤرخ في 1.11.91ادر بالظهير الشريف، رقم ـ، الص2011ة المغربية لسنة ــدستور المملك -7

 .2011جويلية  30مكرر، المنشورة في  5964، ج.ر، ع 2011
 

 القوانين العضوية -2-أ
ومجلس  الشعبي الوطني تنظيم المجلسل المحدد ،1999مارس 08المؤرخ في  02-99 رقم القانون العضوي -1
 1999مارس  09ؤرخة في ، الم15 ع، ج.ر مة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،الأ
.  
المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ، يحدد تنظيم2016أوت  25رخ في ؤ الم 12-16قانون العضوي رقم ال -2
 .2016أوت  28ؤرخة في ، الم50 ع،ج.رمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الأ

 

 القوانين العادية -3-أ
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 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ونـالمتعلق بالقان ،1977أوت  15 المؤرخ في 01-77القانون رقم  -1
 .1977سبتمبر  04المؤرخة في ، 68 ع، ج.ر
لشعبي اقبة من قبل المجلس المتعلق بممارسة وظيفة المرا 1980مارس  01المؤرخ في  04-80القانون رقم  -2

 .1980مارس  04المؤرخة في  ،10 ،ع ج.ر ،الوطني
 ع ،ج.رلوطني وسيره اتضمن تنظيم المجلس الشعبي الم ،11/12/1989ؤرخ فيـالم 16-89رقم القانون  -3

 .11/12/1989المؤرخة في  ،52
خة في ، المؤر 09ع  ،ج.ر، 2001جانفي  31فيالمؤرخ  ،المتعلق بعضو البرلمان 01-01 رقم لقانونا -4

المؤرخة في  ،49ع  ،ج.ر ،2008سبتمبر  01المرخ في  03-08المعدل بالأمر رقم  ،2001فيفري  04
 .2008سبتمبر  03

 الأوامــر -4-أ

 17خة في المؤر  ،02 ع ،ج.ر، سيالتأسي الذي يحدد طريقة انتخاب المجلس الوطني 10-62 رقم الأمر -1
   .  1962جويلية 

س الوطني  المجلدة إلىـدد المهام المستنيحالمتعلق بالاستفتاء حول مشروع قانون الذي  11-62 رقم مرالأ -2
   . 1962جويلية  17، المؤرخة في 02 ع ومدته،التأسيسي 

  المراسيم الرئاسية  -ب
ية الوفاق الوطني حول المتعلق بنشر أرض ،1994جانفي  29المؤرخ في ، 40-94المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .1994جانفي  31، بتاريخ 06 ع ج.ر،المرحلة الانتقالية، 

 المراسيم التنفيذية  -ج
ت الوزير المكلف صلاحيا يحدد الذي ،1998جانفي  17المؤرخ في  ،04-98المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1998جانفي  28، المؤرخة في 04 ع، ج.ر بالعلاقات مع البرلمان،
 
 
 ة ـالأنظمة الداخلي -د
 ،09 ع ،ج.ر ،1962سبتمبر  20المصادق عليه في  ،لنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسيا -1

 . 1963مارس  11المؤرخة في 

 21، المؤرخة في 13 ع، ج.ر، 1964فيفري  28النظام الداخلي للمجلس الوطني، المصادق عليه في  -2
 .1964مارس 
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ام الداخلي للمجلس الشعبي ، المتضمنة النظ1989أكتوبر  29لائحة المجلس الشعبي الوطني، المؤرخة في  -3
 .1989ديسمبر  11، المؤرخة في 52ع، ج.رالوطني، 

فبراير    المؤرخة ،08 ع، ،ج.ر1998جوان  22، المؤرخ في 1998مة لسنة النظام الداخلي لمجلس الأ -4
1998. 

داخلي للمجلس الوطني النظام ال المتضمنة 1994ماي  30المؤرخة في ، المجلس الشعبي الوطني لائحة -5
 .1994سبتمبر  28، المؤرخة في 61 ع، ج.ر الانتقالي،

 13المؤرخة في  ،53 ع ،ج.ر ،1997جوان  22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في  -6
 .1997اوت 
نوفمبر  28رخة في المؤ  ،84 ع ج.ر،، 1999أكتوبر  26النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في  -7

1999. 
لية يجو  30خ الصادر بتاري،46 ع، ج.ر ،2000نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ال -8

2000. 
 .2017أوت  22المؤرخة في  ،49 ع ،ج.ر ،2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -9

 .2017النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة  -10
 الآراء والقرارات القضائية -ه

ق بمراقبة مطابقة النظام يتعل 1998فبراير  10مؤرخ في  98رن د/م د/  /04رأي المجلس الدستوري، رقم  -1
 .1998فبراير  18المؤرخة في  ،08ع  ،ج.رالداخلي لمجلس الامة للدستور،  

  المجلس الشعبي الوطني ولاتامد -د 
،الصادرة 1997تمبر سب 34،23السنة الأولى،جلسة ،21رقم ،جريدة مداولات المجلس الشعبي الوطني -1

 1997ية بات المحل،المتضمنة الاستجواب حول التجاوزات التي حدثت في الانتخا15/12/1997بتاريخ 
  .2012فيفري  20المؤرخة في  ة الأولى،السن، 279رقم  ،داولات المجلس الشعبي الوطنيجريدة م -2
 

II. ة المراجع ــقائم 
 : الكتب -أ

 :الكتب العـامة -1-أ
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          1989 دستور ظل في يالجزائر  السياسي والنظام للدولة العامة النظرية إدريس بوكرا،، وافي أحمد -1

 .(1992 الجزائر، ،للطباعة الجزائرية المؤسسة )
ديوان المطبوعات  ،لجزائرا ، )1دستوري والمؤسسات السياسية، طشريط، الوجيز في القانون ال الأمين -2

 .(2009 ،الجامعية
( 1990 ،عين مليلة ،الجزائرة، دار الهدى للطباعبدون طبعة،  ) النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير، -3
. 
 (،1993دار الهدى، ،)عين مليلة ،2اسي الجزائري، ط ـالنظام السي ،سعيد بوشعير -4
 ،1996تور ضوء دس م فيـلحكاي الجزائري: دراسة تحليلية لطبيعة نظام ـسعيد بوشعير،" النظام السياس -5
 .(2013، )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،4ج
ة، ـدار الهوم ،رــ،)الجزائمقارنةسة درا: لسلطة في النظام السياسي الجزائرأساليب ممارسة ا، عبد الله بوقفة -6

2002  ). 
ر، الجزائة ــمليل عين، شرللطبع والن دىـدار اله، )دراسة مقارنة:عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة  -7

2015.)  
) دار ،مقارنة دراسة :البرلمانيو ، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي يحلمي فهم عمر -8

 .(1980القاهرة،  ،العربي الفكر
رجمة جورج ، ت1ط ،الكبرى الانظمة السياسية :المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،موريس فرجيه -9

 .(1992والتوزيع والنشر، بيروت، سعد )المؤسسة الجامعية للدراسات

 

 صصة الكتب المتخ -2-أ
 

طني لديمقراطي الو المعهد ا)لأسعد، ادايفيد أولسن، دايفيد كلوز، اللجان في الهيئات التشريعية، ترجمة نور  -1
 .(1996واشنطن،  NDI للشؤون الدولية

     1996فمبر نو  28ـللدستوري عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل ا -2
 .(2017والتوزيع، الجزائر،دار الخلدونية للنشر )
 (. 2009لقاهرة، ا، لحديثسعيد السيد علي، النظام البرلماني والمسؤولية السياسية )دار الكتاب ا -3
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 ؤسسة الجامعية الم وت،)بير  يقائد محمد طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهور -4
  .(1995 للدراسات والنشر،

 ة،ري) الاسكندري والمصيتيو الك أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامينمحمد باهي  -5
 .( 2002ر الجامعة الجديدة للنشر،اد
 ) مصر:،لعلميةرسائل اة، سلسلة الدراسة مقارن :مصطفى حرشاو، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة -6

 (.2014 ،دار الفكر والقانون

 والمذكرات:طروحات الأ -ب
 لأطروحات ا -1-ب   

 

أطروحة  " )عوالواق  النصالضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية والدولية بين" ،سعاد حافظي -1
 .( 2016 تخصص القانونالعام، كلية الحقوق،،دكتوراه، جامعة تلمسان

 ة محمد الخامسه، جامعدكتورا مقارنة ") أطروحة،" علاقة البرلمان بالحكومة : دراسة الزوبععبد الحميد  -2
 .2002 ،تخصص القانون العام ،أكدال، الرباط

امعة جوحة دكتوراه، "،) أطر ري والتطبيقمحمد الأمين بولوم،" العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستو  -3
 .(2015تخصص القانون العام،  ،تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية

لية الحقوق، كلمسان،  معة ت)أطروحة دكتوراه، جا "مد هاملي،"آليات إرساء دولة القانون في الجزائرمح -4
  .(2012تخصص القانون العام، 

ه، جامعة أطروحة دكتوراغربية")دستورية الممحمد الغالي، اشكالية التحقيق البرلماني في التجربة السياسية وال -5
 .(2000ام، تخصص القانون الع ،القانونية والاقتصادية كلية العلوم  القاضي عياض، مراكش،

 ،لحقوققسم ا ،ة باتنةجامع ،هدكتورا ميلود ذبيح،" فعالية الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة"، )أطروحة -6
 .(2013تخصص القانون الدستوري، 

صر ) أطروحة م ،تونس ،الجزائرنة : دراسة مقار "مكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية" نوال لصلج، -7
 .(2016،تخصص القانون العام ،دكتوراه، جامعة باتنة، كلية الحقوق

معة تلمسان،  راه، جاة دكتو وليد شريط،" السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري")أطروح -8
 .(2012كلية الحقوق، تخصص القانون العام ، 
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 المذكــرات -2-ب
 

  مذكرات الماجستير -1-2-ب 
 

 ،وقكلية الحق ،مسانامعة تلج ،تيرة" )مذكرة ماجسـة التشريعيــد حاكم،" دور مجلس الدولة في العمليــأحم -1
 .(2016 تخصص القانون الإداري المعمق،

رة ماجستير، جامعة مذك ")1996 أعمال الحكومة في ظل دستور الرقابة االبرلمانية علىدنيا بوسالم،" -2
 .( 2007 ،قسم القانون العام ،باجي مختار عنابة، كلية الحقوق

 التطبيقائري المبدأ و وري الجز نية على العمل الحكومي في النظام الدستتطور الرقابة البرلماهاشمي مولاي، " -3
 ( .2010 تخصص القانون العام، الجزائر، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان،)
امعة ج ،ذكرة ماجستير) مائر" الجز عمل  الأداء البرلماني فياللجان البرلمانية في تفعيل ال دور "،حمزة يحيي -4

 .بسكرة، كلية الحقوق، تخصص قانون دستوري(
 مذكرة ماجستير) "كملةانين المتنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقو  "يحي بدير، -5

  .(2014 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة تلمسان،
كلية ،ة بسكرةير، جامع)مذكرة ماجست "ريالتحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائ "،لمعيني محمد-6
  ( 2009قوق، قسم القانون العام، الح
" 12/05 لإعلامباالمتعلق  ويللقانون العضالشعبي الوطني  ستحليل مناقشات المجل"فهيمة بيتوت، - -7

 .(2016، وققكلية الح،)مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر
ية الحقوق كل  سان،عة تلمجام ،)مذكرة ماجستير "في البرلمان الجزائري الأمةمكانة مجلس " رابح شامي،-8

 .(2011، تخصص قانون الإدارة المحلية،والعلوم السياسية
ق، كلية الحقو ،تنةامعة باماجستير، ج ) مذكرة ن التحقيق البرلمانية في الجزائر""واقع لجا شهرزاد عمرون، -9

 (.2015قانون دستوري،  
معة الجزائر، كلية ماجستير، جا مذكرة)"1996الإجراءات التشريعية وفقا لدستور " خليل حمدان، -10

 .(2011،فرع القانون العام ،الحقوق

 ستـرمذكرات الما -2-2-ب
ية معة بجاية، كلاستر، جام) مذكرة "ي داء الحكومالرقابة البرلمانية على  الأ "كاهنة قاضي،  الهام صنادي، -1
 (.2015لحقوق، تخصص القانون العام،ا
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) مذكرة ماستر، جامعة  "2016ان في ظل التعديل الدستوري تفعيل وظائف البرلم "بلال بن بداش، -2 
 (. 2017القانون العام، واو، تخصصكلية الحقوق بود  ،بومرداس
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 فهرس المحتويــات
 

 

 فهـرس المحتويات
 الصفحـة وىــــالمحت

  الإهـــــداء

  عرفانشكـــر و كلمة 

  المختصـــراتقائمة 

 د ( -أ) مقدمــــــة
 يلجزائر ظام االفصل التمهيدي: المرجعية الدستورية والقانونية للجان البرلمانية في الن

 1976، ودستور1963ور اللجان البرلمانية في ظل الأحادية الحزبية) دستنظام : المبحث الأول
) 

6 

 6 1963المطلب الأول: اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل دستور 

 6  1963ية قبل نتقالة الاالمرحل و أساسها القانوني خلال اللجان البرلمانية نظام: الفرع الأول

 7 : اللحان البرلمانية الدائمة للمجلس الوطني التأسيسي أولا

 8 : اللجان المؤقتة للمجلس الوطني التأسيسي ثانيا

 8 : لجنة إثبات السلطة وتصحيح النيابة1

 8 ان التنسيقــلج: 2

 8 : اللجـان الخاصة 3

 8  1963: اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل دستور الفرع الثاني

 9 : اللجان الدائمة للمجـلس الوطنيأولا

 11 : اللجان المؤقتة للمجلـس الوطني ثانيا

 11 اللجــان الخاصة: 1

 11 لجنة مراجعة السلطة وتصحيح النيابة: 2

 11 لجـــان التنسيق: 3

 11 . 1976: اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل دستور المطلب الثاني

 12 اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول

 14 : اللجان المؤقتة للمجلس الشعبي الوطنيالفرع الثاني

 14 : لجنة إثبات صحة العضويةأولا

 14 : لجـــــان التنسيقثانيا 
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 14 : اللجـــــان الخاصةثالثا

 15 : لجـان التحقيق والمراقبة رابعا

 1996ودستور ،1989ور )دست التعددية الحزبيةاللجان البرلمانية في ظل نظام : المبحث الثاني
) 

15 

 16 1989المطلب الأول: اللجان البرلمانية وأساسها القانوني في ظل دستور 

 16 الوطني الشعبي : اللجان البرلمانية للمجلس الفرع الأول

 16 : اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطنيأولا

 18 : اللجان المؤقتة للمجلس الشعبي الوطنيثانيا

 18 : لجنة إثبات العضوية1

 19 : لجـــــان التنسيق2

 19 : لجـــــان التحقيق3

 19 : اللجــــان الخاصة 4

 19 : لجــان المجلس الوطني الانتقالي  الفرع الثاني

 21 1996ر ظـل دستو  المطلب الثاني: اللجان البرلمانيـة وأساسها القانوني في

 21 1996الدائمة وفق دستور البرلمانية :  اللجان الفرع الأول

 22 : اللجان البرلمانية الدائمة للمجلس الشعبي الوطنيأولا

 23 لس الأمـة لمج : اللجان البرلمانية الدائمةثانيا

 27  1996دستور  في ظل: اللجان المؤقتة الفرع الثاني

 27 إثبات العضويــة  : لجنة1

 27  : اللجنة المتساوية الأعضاء 2

 28 : لجـــــان التحقيق 3

 29 خلاصة الفصل التمهيدي  

 البرلمانيةالوظيفة التشريعية للجـان الفصل الأول: 

 30 ةالمختصة في دراسة المبادرات التشريعي اناللج سلطةالمبحث الأول: 

 31 القانوني النص الأول: مساهمة اللجان الدائمة في صناعة المطلب

 32 . الدائمة: المبادرات التشريعية التي تختص بها اللجان الفرع الأول 

 32 شـاريع القوانين بالنسبة لم :أولا  
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 33 قتراحات القوانين بالنسبة لا: ثانيا  

 34 : اختصاص النواب في المبادرة باقتراح القوانين 1 

 35 : حق مجلس الأمة في المبـادرة بالقوانين 2 

 36  : اجراءات دراسة مبادرات التشريع داخل اللجان المختصةالفرع الثاني 

 36 : عرض المبادرات التشريعية على اللجان المختصة .أولا 

 37 : دراسة المبادرات التشريعية ثانيا 

 38 .ةن: المناقشة و التصويت داخل اللجثالثا 

 40 : العوامل المؤثرة في مناقشات ومداولات اللجانرابعا

 40 : عامل تكوين النواب1 

 40 العامل السياسي أو الانضباط الحزبي :2 

 41 : عامــل الحضور3 

 42 المطلب الثاني: التقـارير التشريعية للجان البرلمانية 

 42 . عيةبالعملية التشريأنواع ومضمون تقارير اللجان المتعلقة  الفرع الأول:

 43     : أنواع تقارير اللجان المتعلقة بالعمليـة التشريعيةأولا  

 43 : التقرير التمهيـــدي 1  

 43 : التقرير التكميلـــي 2  

 44 : التقرير  ذو الطبيعة الخاصة3  

 44 لتقرير المتعلق بالأمر الرئاسي ا - أ

 44 ادرة التعديل الدستوري التقرير المتعلق بمب -ب

 45 ء.تقرير اللجنة المتساوية الأعضا -ج

 45 : مضمون تقارير اللجان المتعلقة بالعملية التشريعية  ثانيا

 46  الشكلية : الاجراءات1 

 46 : المقدمــة2

 46 : الموضـوع3

 46 : النتيجــة4

 47 يةلتشريعالتقارير اللجان المتعلقة بالعملية القيمة القانونية : الفرع الثاني

 47 تقارير اللجان على مستوى العمل التشريعيأهمية  :أولا
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 49 تقارير اللجان المتعلقة بالعمليـة التشريعيةمدى إلزامية  ثانيا:

 50    لدائمةة االمبحث الثاني: التعديلات التشريعية على مستوى اللجان البرلماني

 51 الأول: حق التعديل كمظهر للمبادرة التشريعية  المطلب

 51 : تأصيـل حق التعديل التشريعيالفرع الأول

 51 : التأسيس الدستوري لحق التعديلأولا

 53 : التأسيس القانوني لحق التعديلثانيا

 53 : مفهوم حق التعديــل الفرع الثاني

 53 : تعريف حق التعديل وأنواعــهأولا

 56 : الطبيعة القانونية لحــق التعديل ثانيا

 57 المطلب الثاني: شروط وإجراءات ممارسة سلطـة التعديل 

 57 لأمة لس ا: شروط اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب وأعضاء مجالفرع الأول

 58 : الشروط الشكلية و الإجرائية أولا 

 58 : الشروط الشكلية1 

 59 القيد العـــددي -أ

 59 التوقيــــــع -ب

 59 : الشروط الاجرائيـة 2 

 60 الميعـاد القانوني شرط  -أ

 60 مكتب المجلس في التعديلات من الناحية الشكلية  تبشرط   -ب

 60 الموضوعيـة  الشروط: ثانيا

 61 المـالي و الشرط: شرط الاختصاص التشريعي 1

 61 نص التعديل بالنص الأصلي الذي يستهدفه : علاقة2

 62 : اقتراحات  تعديلات اللجان البرلمانية الدائمةالفرع الثاني 

 62  تعديلات اللجنة الدائمة على مشروع قانون: أولا

 63 تعديلات اللجنة الدائمة على اقتراح قانون: ثانيا

 65 خلاصة الفصل الأول 

 انيةالثاني: الوظيفــة الرقابية للجان البرلم الفصل                  

 67 لمانيةبر ال : صلاحية السلطة التشريعية في تشكيل لجان التحقيقالمبحث الأول
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 68     إنشاء لجان التحقيق البرلمانية في الجزائر: المطلب الأول

 68 . البرلمانية :  أسباب اللجوء إلى تشكيل لجان التحقيقالفرع الأول

 68 عدم الاقتناع برد الحكومة على الاستجواب: أولا

 69 القضايا ذات المصلحة العامة سبب لإنشاء لجان التحقيق : ثانيا 

 70 البرلمانيةضوابـــط إنشاء لجان التحقيق  :الفرع الثاني 

 70 لإنشاء لجان التحقيق: الضوابــط الشكلية أولا 

 71 : التقييد من حيث المبادرة1   

 72 يقلأعضاء لجنة التحق التقييد من حيث التركيبة العددية والعضوية  :2   

 72 : التركيبة العدديـة أ     

 73 : العضوية في لجان التحقيق ب    

 74 التحقيق بتعيين أعضاء لجنة و الحكومة إعلام الغرفة الثانية:3   

 74 ا نشائهانتفاء العضوية في لجنة التحقيق للأعضاء الموقعين على لائحة ا :4   

 74 التقييد من حيث الزمن وسرية العمل  :5   

 75 : الضوابط  الموضوعية لإنشاء لجان التحقيق ثانيا

 76  ارتبـاط التحقيق بقضية ذات مصلحـة عامة: 1 

 76 في موضوع التحقيق  إجراء قضائيعدم وجود  :2 

 77 وع التحقيقـلموض ود تحقيق سابقـعدم وج :3 

 77 التحقيق على مواضيع ذات طابع سري  عدم انصراف: 4 

 78 : ضمانات تفعيــل آلية التحقيق البرلماني  الفرع الثالث

 78 : التنوع العددي والتمثيلي في تشكيل اللجنةأولا

 78 : التخصص والنزاهة في أعضاء اللجنة  . ثانيا

 78 الدائرة التي يجري داخلها التحقيق .  غرفة أعضاء: استبعاد ثالثا

 79 ة: آليــة عمل لجان التحقيق البرلمانيالمطلب الثاني

 79 : السلطات المكفولة للجان التحقيق بين الحرية والتقييد الفرع الأول

 79  على الوثائق  في الاطلاع اللجنة: سلطة أولا

 79 لأمكنةا على اللجـنة: سلطة ثانيا 

 80 الأشخاص اهـتج لجنةال: سلطة ثالثا 
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 80 : نتــائج عمل لجان التحقيق البرلمانيةالفرع الثاني 

 81 التحقيق  لجان: مضمون تقرير أولا

 82 التقرير ونشـــره   مناقشة :ثانيا

 83  التقرير: النتــائج المترتبة على نشر ثالثا

 83 تكييف الإطار القانوني او إعادة النظر فيه .: المطالبة بضرورة 1

 83 : الدعوى للإحالة على جهات التحقيق 2

 84 : مساءلــــــة الحكومة 3

 85 .البرلماني   العمل عيلالمبحث الثاني: مساهمة الاختصاص الرقابي للجان البرلمانية في تف

 86 الأول: اللجان الدائمة كآلية رقابية على أعمال الحكومة  المطلب

 86 : رقابة اللجان الدائمة بآلية الاستماع  الفرع الاول

 87 : السند القانوني لآلية الاستماع أولا

 88 : أحكام ممارسة آليـة الاستماع ثانيا 

 89 : إجـراءات ممارسة الاستماع 1

 89 للجان الدائمة اإجراءات الاستماع أمام   -أ

 90 ام لجـان التحقيق      إجراءات الاستماع أم -ب

 90 : العوامل المؤثرة في استخدام اللجان الدائمة لجلسات الاستماع 2

 91 الآثار المترتبة على ممارسة آلية الاستماع  : ثالثا

 92 : عمل اللجان الدائمة بتقنية المهام الاستطلاعية .الفرع الثاني

 92 القانوني لقيام اللجان الدائمة بالمهام الاستطلاعية . السند: أولا

 93 : أهمية قيام اللجان الدائمة بالمهام الاستطلاعية ثانيا

 94 : نتائج المهـــام الاستطلاعية .ثالثا

 95 مة : البعثات الاستعلامية المؤقتة للجان البرلمانية الدائالفرع الثالث

 95 : الأساس الدستوري والقانوني للبعثات الاستعلامية المؤقتة أولا 

 95 : دور البعثات الاستعلامية المؤقتـــة ثانيا 

 99  لتحقيقة االمطلب الثاني: تقييم الممارسة العمليـة للبرلمان الجزائري لآلي

 96  ومسبباته     لجان التحقيق البرلمانبة  :  تجليات قصور الاولالفرع 

 96 : مظاهر قصور عمل لجان التحقيق البرلمانية أولا 



 فهرس المحتويــات
 

 

 98 أسباب قصور التحقيــق البرلماني  :ثانيا 

 98 : العائق الـسيكولوجي والإجرائي .1

 99 : عدم نشــر تقارير لجان التحقيق 2

 100 يةلجزائر اتجربة في الحصيلة وتقييم الأداء للجان التحقيق في القراءة : الفرع الثاني

 101 قراءة في حصيلة الممارسة العملية للجان التحقيق: أولا

 101 : في ظل الغــــرفة الواحدة 1

 103 : في ظل الثنائيــــة البرلمانية  2

 106 تقييم أداء لجان التحقيق في التجربة الجزائرية: ثانيا 

 108 ل الثاني ــخلاصة الفص

 109 ــــةـــخاتمــ

 113 ادر والمراجعـقائمة المص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


